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التأكيدات هم تعني البحث في تلك الضمانات و إن الحديث عن ضمانات المت      
اكمة بشكل عادل أي أن تتم المح ،مة العادلةالتي تمنح المتهم ما يعرف بالمحاك

الظلم والجور والاستبدادية والصورية والتي تتم بطريقة قانونية و بعيدا عن التسلط 
ظهار الحقيقة حقاقالسليمة اللازمة لإت مشروعة تضمن اتخاذ الإجراءاو  فلا  الحق وا 

يعني مثول أي متهم أمام المحكمة أمام أي قضاء في أي مكان من العالم أن هذا 
مجموعة من الإجراءات التي تتم  ، إلا أن هناكل فيه البراءةصالمتهم مدان ، فالأ

تالي فإنه أثناء تلك بالإظهار براءته، و  اذها لإثبات إدانة هذا المتهم أولابد من اتخو 
 وصف سوى الاتهام عليه وهذا ما يتحمل الثبوت ييمكن خلع أ الإجراءات لا

ضمانات مع هذا المتهم من خلال إجراءات و من التعامل  بالتالي لا بدالزوال، و أو  
حقوقه كإنسان قبل أن يكون متهم، ويجلى الحديث عن هذه  معينة تكفل له
كمة العادلة في ظل الحديث عن المؤسسات المحا حق المتهم فيالضمانات و 

ت الضمانات بالتزامن مع ولادة تلك دالقضائية المعنية بإجراء المحاكمات لذا فقد ول
حقوق المتهمين أمام تلك و ات وقد بدى الاهتمام بضمانات المحاكمات سسؤ الم

 . المؤسسات مع بدايات ظهورها 

مجموعة من القواعد المبدئية التي تتمثل ضمانات المحاكمة العادلة في و         
الإنسان ى الأسس التي تقوم عليها حفظ كرامة ختعكس محتوياتها نظاما كاملا يتو 

كون نائية إلى المحكمة المختصة ن، متى قدمت الدعوى الجوحماية حقوقه الأساسية
، وهي مرحلة على جانب كبير من ستقصاء القضائي بحثا عن الحقيقةأمام مرحلة الا

  .عليها مصير المتهم توقفية إذ يالأهم

 والإقليمية الحق في محاكمة عادلة مكرس في العديد من المواثيق الدوليةو         
كما نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باب المحاكمة على أن لكل شخص 

عتداء على الحقوق االحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه من أعمال فيها 
 .اسية التي يمنحها له القانونالأس
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ن آحيث يعتبر القر ، لشريعة الإسلامية الصالحة لكل زمان و مكانوا           
ني كالميراث والتدين آأقرأ لها نص قر  كبيرة إلا و لاو ة دستور المسلمين لم يترك صغير 

 معاصي التي قدغير ذلك من الوالسرقة والشهادة والقتل، و ا مثارهآالطلاق والزواج و 
في باب المحاكمة جاء في قوله تعالى في يرتكبها الإنسان والجزاء المترتب عليها و 

:من سورة النساء 85الآية          

           

   . البقرة في قوله عز وجلمن سورة  855كما جاء في الآية و: 

                  

            . 

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة و          
حاكمة عادلة يشمل الحق في مالضمانات الضرورية للدفاع عنه و  علنية تؤمن له فيها
من هنا نطرح الإشكالية هاته الضمانات علنية المحاكمة و  منضمانات عديدة و 

 : الرئيسية التالية 

هل أن مبدأ علنية المحاكمة مكرس في التشريعات الدولية والتشريع الداخلي _ 
 الجزائري؟

 :الإشكاليات الفرعية التي تطرح نفسها هي و         

 هي الأهمية التي يلعبها مبدأ العلنية في إرساء محاكمة عادلة ؟ ما  -

 ات على مبدأ علانية المحاكمة ؟هل وردت استثناء  -

تباع المنهج إها قمنا بالإشكاليات الفرعية التابعة لوللإجابة عن الإشكالية الرئيسية و 
للوصول إلى والوصف ير التفسو ذلك بالتحليل و  بصفة أساسيةوالوصفي  التحليلي
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لتوضيح مدى مشابهة  المنهج المقارنوبشكل ثانوي استعنا بية طقنتائج معقولة ومن
من حيث تكريس مبدأ علانية المحاكمة أو وجود  دوليال تشريعللاخلي لدالتشريع ا

 .اختلاف في ذلك 

 ختيار الموضوع اأسباب 

 :الأسباب الذاتية  _

التعسف حقوق الإنسان فتحميه من الظلم و  معالجةأنه موضوع يهتم بدراسة و         
القارئ معا لأنه يخدم الممنوحة له، بحيث يشد الباحث و بناءا على الضمانات 

 . رمنصفة وعادلة بعيدا عن الظلم والجو  يساهم في الوصول إلى محاكمةالإنسانية و 

 : الأسباب الموضوعية _

رساء محاكمة إالتشريعات الداخلية في مدى مساهمة التشريعات الدولية و  معرفة      
  .احل المحاكمةعلى الضمانات التي يقدمها المشرع على مستوى كافة مر  عادلة بناء  

 :تكمن أهمية الموضوع في النقاط التالية  :أهمية الموضوع _

 . الظلممن التعسف و  تهلك بحمايوذي أهمية كبيرة لحقوق الإنسان لأنه موضوع يو  -

 .بما يجري طيلة إجراءات المحاكمة طلاعإيجعل كافة الناس على  -

  .يرتاحضمانة تجعل المتهم يطمئن و  -

      .الأجهزة القضائية نحرافامقاومة  -

قد قسم البحث إلى فصلين تناولنا في الفصل الأول مبدأ علانية المحاكمة في و    

إلى مبدأ علانية المحاكمة  ي أما الفصل الثاني فنتطرق فيهالتشريع الداخلي الجزائر 

 .وكل فصل مقسم إلى مبحثين  في التشريع الخارجي الدولي
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 ل الأولــــالفص

 مبدأ علانية المحاكمة في التشريع الداخلي الجزائري

 تعتبر العلانية من المبادئ الأساسية التي يرتكز عليه النظام القضائي الجزائري فقد  

هذا أمر في غاية المعنيين أو غير المعنيين، و اء جعل جلسات القضاء مفتوحة للجميع سو 
طبيعته ذلك أن الأحكام تصدر باسم الشعب فيجب أن يفتح أمامه المجال بمعرفة هذه الأحكام 

  الأحكام   تعليلمن الدستور على وجوبية  411لأجل ذلك نصت المادة مه و التي تصدر باس
غير الحالات التي حددها القانون لا ة كما اعتبر أن السرية في نيالنطق بها في جلسات علو 

 1.الشبهات التي تسيء للقضاءإلا الشك و  فتخل

 ث الأول ــــــــــــالمبح

 المحاكمة مفهوم مبدأ علانية 

هتماما  ابيان الحقيقة ، فقد أولتها الدول لائية لا بد منها نعلانية المحاكمات الج          
أحد القواسم المشتركة بين التشريعات الإجرائية هي تعد فنصت عليها معظم دول العالم، و 

الدول على دراستها كضرورة  زل تحرصلم تاصرة لوجوب أن تكون الجلسة علنية، و المع
من تعريف مبدأ علانية في هذا المجال سوف نتناول كل ة العادلة و لضمان حق المحاكم

 2 .أهميتهالمحاكمة و 

 ة تعريف مبدأ علانية المحاكم: المطلب الأول 

ن سير العدالة بسبب لحسيعتبر مبدأ العلنية في المحاكمات من الضمانات القوية         
 3 .كونه يشكل عنصرا هاما من عناصر المحاكمة العادلة

                                                           

. 20، ص  م3002 ، ، الجزائر4ط  ،، دار ريحانة النظام القضائي الجزائريعمار بوضياف ،   1  
  ، د ط دراسة مقارنة في القوانين المصرية والإماراتية والعربية والأجنبية، يقين القاضي الجنائي إيمان محمد علي جابر،  3

. 77،  77م ، ص 3002 منشأة المعارف بالإسكندرية ،  
 بتدائي ، خلال مرحلةالجزائية ، دراسة مقارنة ، خلال مرحلة التحقيق الاضمانات المتهم في الدعوى حسن بشيت خوين ،  2

.72، ص  3040، ، عمان 3التوزيع ، ط للنشر و ، دار الثقافة المحاكمة    
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الدعوى بالإطلاع على يعني مبدأ علنية إجراءات المحاكمة السماح لغير أطراف           
                                                                     .انتظام سير العدالةو مناقشتها دون قيد إلا ما يقتضيه حفظ النظام في الجلسة إجراءاتها و 
 بعةمتاو  _دون تمييز _ جلسات المحاكمة حضورن تمكين الجمهور م أيضا بالعلانيةويقصد 

وما يتخذ فيها من إجراءات، وما يصدر فيها من ما يدور خلالها من مناقشات ومرافعات، 
 .تلزمه ضبط النظام سقرارات دون شرط أو قيد إلا ما يأحكام و 

حيث ب ،تتحقق العلنية بجعل قاعات المحاكمة مفتوحة للجمهور أثناء عقد الجلساتو           
  1.جراءاتالإالإطلاع على ما يتخذ في المحكمة من يتاح لمن يشاء منهم الدخول و 

ولا تقف علانية المحاكمات عند هذا الحد بل تمتد لتشمل حرية نشر جميع ما يدور           
  2.في جلسات المحاكمة من إجراءات عبر مختلف وسائل النشر

ت يكون ة فيها في جلساعالمرافالجلسات أن يحصل تحقيق الدعوى و  يقصد بعلانيةو           
الأحكام التي  لأحكام في الجلسات كما يسمح بنشرباأن يُنطق لكل شخص حق الحضور فيها و 

 3.تصدرها السلطة القضائية

 أهمية مبدأ علانية المحاكمة : المطلب الثاني 

ترجع أهمية ي ضمانات العدالة لصالح المتهم و لقد جعلت العلنية كضمانة أساسية ف       
 تأكيد ثقتهم في عدالة القضاء بث الطمأنينة في نفوس المجتمع و  علانية الجلسات إلى

  4. رقابتهم على كيفية سير عمل القضاةلتزامهم بأحكام القانون و او 

ينطق بها في القضائية و تعلل الأحكام  "نص  411الدستور الجزائري في المادة و        
  .كتفى بالنص على النطق بالأحكام في جلسات علنيةا" جلسات علنية 

                                                           
م ، عمان  3041 4، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ط ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية نجوى يونس سديرة ،  4

. 302ص    
.174ص  م،4997 ،عمان ،3، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ط  الجزائيةشرح قانون أصول المحاكمات دار ، خحسن الحو  3   
، عمان   4ط  ،، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع  الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعيةعثمان التكروري ،  2

.4ص  م ،4997   
. 70،  79إيمان محمد علي جابر ، مرجع سابق ، ص    4  
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نص صراحة أن المرافعات  372غير أن قانون الإجراءات الجزائية في المادة         
في هذه الحالة تصدر طر على النظام العام أو الآداب و علنيتها خفي علنية ما لم يكن 
يخطر على  ، غير أن للرئيس أنضي بعقد جلسة سرية في جلسة علنيةالمحكمة حكمها القا

ذا تقررت سريالقصر دخول الجلسة، و  ة يتعين صدور الحكم في الموضوع في جلسة علنية  ا 
  .ق ا ج 213رتها المادة قونفس الأحكام أ

  .ق ا ج 234حكم يكون في جلسة علنية المادة أمام المحكمة العليا فإن النطق بال حتىو    

تثنى رتب عن مخالفتها البطلان إلا ما أستمبدأ علنية الجلسة من المبادئ الجوهرية التي ي   
خاص لحسن سير العدالة وضمان لظهور القاضي بمظهر لائق وفي ذلك طمأنينة  بنص

  1.ضمانا للمحاكمة العادلةو 

 ةــــــــــــــــاق العلانيـــــــــــنط :الفرع الأول 

مرحلة المحاكمة فهي  جاء تقرير العلانية في مختلف النصوص بصيغة مطلقة في         
الجلسة، من مناداة على الخصوم تشمل جميع إجراءات التحقيق القضائي الذي في بذلك تمتد و 

ن شمولها دفوعاتهم فضلا عء العام إلى جانب أقوال الخصوم و طلبات الادعاالشهود و  عسماو 
العلانية لا تشمل النداء على  " :هذا بخلاف القول الذي يرى أنصاره أن الأحكام ، و للقرارات و 

أغلب التشريعات أن ذلك  ،" الخصوم أو قرار تأجيل الدعوى لأنها من الإجراءات التمهيدية 
ن أهو بذلك جزء منها ما يؤكد الخصوم هو أول إجراء في الجلسة و ة على اادنعتبرت أن الما

 2.العلانية تشملها حتما

 العلانية على حق المتهم في محاكمة عادلة  ارـــــــثآ :الفرع الثاني 

ن أمن مصلحة المتهم "  :في هذا قيلضمانات الحرية الفردية و  منعتبرت العلانية ا         
يمكن أن يقف يوما ما موقف _ يدلي بدفاعه أمام جمهور يمثل الرأي العام فمن حق كل فرد 

                                                           

.27، 27م ، ص 3002، دار هومة ، د ط ، الجزائر ،  الوجيز في ضمانات المحاكمة العادلة،  ةيوسف دلاند   1  
، منشأة المعارف ، د ط  عادلة ، دراسة تحليلية تأصيلية انتقادية مقارنة حماية المتهم في محاكمة حاتم حسن بكار ،  3        

.492م ، ص 4997الإسكندرية ،                
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فهذا الحق فرع من ، "ي محاكمة عادلة ذا المتهم قد لقأن يطمئن إلى أن ه _المتهم الذي يحاكم
 ي بلد يساق في شؤون العدالة فلا يمكن أن تعيش الحرية ف يحق الجمهور في معرفة ما يجر 

  1.فيةختصدر عليهم الأحكام أفراده إلى المحكمة و 

 ضمان حق العلانية في التشريع الجزائري   :الفرع الثالث 

مهمة ضمان كا المحاكمة بنص دستوري صريح تار شرع الجزائري علانية ملم يخص ال       
 الحق في العلنية للتشريع الإجرائي بحيث نص عليها في القسم الرابع في علانية 

 374 و 372ق فيما يتعلق بعلانية وضبط الجلسة المادتان بيط 213ضبط الجلسة المادة و 
 2.فقرة أولى

أخرى بل أورد عليه قيودا جوازية و  طلقإلى جانب أنه لم يأخذ بالعلانية كضمان م          
ذا قررت المحكمة السرية فإنه ، و رض إليه لاحقاسنتعهو ما ية و وجوب عليها أن تصدر  يجبا 

هذا ما أكدته المحكمة العليا قضي فيه بعقد الجلسة بصفة سرية و حكما بذلك في جلسة علنية ت
( ش م)ضد ( ع ن)قضية  313407:طعن رقم 3000-02-20:في قرارها الصادر بتاريخ 

  .خرق الإجراءات_  عدم  الحكم بها في جلسة علانية _ جلسة سرية _ مرافعات : الموضوع 

  .من قانون الإجراءات الجزائية 372المادة  :المرجع 

من قانون الإجراءات الجزائية أنه في حالة ما إذا تقررت  372المستفاد من نص المادة  :لمبدأ ا
  .الحكم في الموضوع في جلسة علنيةسرية الجلسة تعين صدور 

سرية الجلسة  عنيصدر حكما مسببا  لمتبين من أوراق الملف أن رئيس المحكمة  متىو        
عتبار المسألة العارضة الأمر الذي ادون إشراك المحلفين بلمعلن عنها في الجلسة العلانية و ا

بطال الحكم المطعون فيهو  ضيستدعي نق  3.ا 

                                                           
، معهد البحوث والدراسات العربية ، مطابع دار النشر للجامعات المصرية   حقوق الإنسان القانون الجنائيحسن جميل ،  4 

.300م ، ص 4973د ط ، القاهرة ،    

.302م، ص 3002دار هومة ، د ط ، الجزائر  ،قانون الإجراءات الجزائية يوسف دلاندة ،   2  
.442، 433، مرجع سابق ، ص  العادلةالوجيز في ضمانات المحاكمة يوسف دلاندة ،   3  
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ق ا ج  372نلاحظ أن المشرع الجزائري جعل العلنية المنصوص عليها في المادة و        
 ق ا ج ، كما  213المتعلقة بمحكمة الجنايات تطبيق في مواد الجنح بناءا على نص المادة 

 1 .ق ا ج 297تطبق في مواد المخالفات بناءا على نص المادة 

 يــــــــــحث الثانـــــــالمب

 ةـــة المحاكمــدأ علنيــمبد ــــــتقيي

منح و إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل  ،إذا كان الأصل هو علانية المحاكمة     
 :المحكمة سلطة جعل جلساتها سرية في حالتين

 2 .المحافظة على الأخلاق العامةالمحافظة على النظام العام و 

المرافعات ": ن أعلى  الجزائري جراءات الجزائيةلإمن قانون ا 372نصت المادة           
ذا تقررت سرية الجلسة وا   ...داب و الآأعلنية ما لم يكن في علنيتها خطر على النظام العام 
علنية المحاكمة من الضمانات  أفمبد ،"...تعين صدور الحكم في الموضوع في جلسة علنية 

  3.ر العدالةيالقوية لحسن س

  داثــــــــــــــــــحالأوح ـــــــــــــجن:  وللأ المطلب ا

ب والملائم ، وهي الوسط المناسسية التي توجد في كافة المجتمعاتساسرة هي الوحدة الأالأ   
، فهي الوحدة التي تكفل الاستمرار البيولوجي همية خاصةأسرة ظاهرة ذات ، والألتنمية الفرد

همية لأول آخرلى إ جيلكملها من أللمجتمع ، ومن خلالها ينتقل الميراث الثقافي للجماعة ب

                                                           
م4997، ديوان المطبوعات الجامعية ، د ط ، الجزائر ،  ت الجزائية الجزائريءاالموجز في الإجرانظير فرج مينا ،  4  
. 443ص    
  1والنشر ، ط ، الدار الجامعية للطباعة أصول المحاكمات الجزائية عبد الفتاح الصيفي ، فتوح الشاذلي ، علي القهوجي ،  3

  .499ص  د س بيروت ،
 2 حسينة شرون ، حماية حقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجزائية ، مجلة المنتدى القانوني ، العدد الخامس 

.72، ص (  3007مارس )      
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سرة تظل دائما بؤرة اهتمام هؤلاء ، فإن الأثل في ميلاد الطفل وتكوين شخصيتهدورها الذي يتم
  .طفالالذين يرغبون في تحسين مصير الأ

 هيئة همية تأوتجمع جميع الدراسات الاجتماعية والنفسية المتعلقة بالطفولة على ضرورة و    

من خلاله يكتسب توجهاته و ، رالمناسب للطفل، ففي هذا الوسط يشب ويكبالجو العائلي 
 الطفل منذ ولادته وحتى  ن ما يتعلمهأ، وتؤكد الدراسات يجابا وسلباإملكاته في مستقبل حياته و 

بلوغه سن السابعة يؤثر بشكل واضح في تشكيل الطفل من جميع الجوانب النفسية والخلقية 
 1.خرىعمره الأوالاجتماعية طيلة سنوات 

  دثـــــــــــــــــــــــــــــوم الحــــــــــــــــــــــــمفه:  وللأ الفرع ا

  ةـــــــــــــــــــــــــــلغ :أولا 

، يقال ول العمأ، وحداثة السن كناية عن الشباب و مر وابتداؤهول الأأ، الحدث لغة تعني      
، فالصغير في اللغة يسمى حدثا وشابا وفتى وغلاما السن يو فتأي طري السن أرجل حدث 

ن هذه المعاني أسماء ، ذلك ن يدعى بمثل هذه الأألعمر الذي يصح فيه لهكذا دون تحديد 
 2.ريجميعا حول معنى واحد يختص بالصغتدور 

  سلاميةفي الشريعة الإ :ثانيا 

 ث، حيالصغير حتى يبلغ سن الرشدبــأنه سلامية قد تعرضت لمفهوم الحدث إن الشريعة الإ    
ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ –رضي الله عنها  –روى ابن ماجة والنسائي عن عائشة 

عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى : رفع القلم عن ثلاث  "قال
 . "و يفيقأيعقل 

                                                           

4 عبد العزيز سعد مخيمر عبد الهادي ، " إتفاقية حقوق الطفل خطوة إلى الأمام أم إلى الوراء " مجلة الحقوق ، العدد الثالث 

. 414، ص (  4992سبتمبر ) السنة السابعة عشر ،    
.34،ص 3043، الأردن ،4، دراسة مقارنة ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، ط  العدالة الجنائية للحدثثائر سعود العدوان،  3   
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 ".وعن الصغير حتى يحتلم  "وفي رواية للترميذي    

 سلامية ن الشريعة الإأهذا في السنة النبوية المطهرة وهي المصدر الثاني للتشريع وبهذا نجد    

 1 .نه الصغير حتى يبلغ سن الرشدأوم الحدث بقد تعرضت لمفه

 :يقول الله عز وجل                         

                                     

                               2   

 دث ـــالقانوني للح المفهوم :ثالثا 

 يصطلح عليها ،يبلغ سنا محددة الشخص حدثا ما لم في القانون بوجه عام يعتبر        
ذا بلغ إدراك والشعور فو ناقص الإأ نه قبلها كان معدومأيفترض  ،"سن الرشد الجنائي"ر يعببت

 .دراك السن، كان مكتمل الشعور والإهذه 

للرشد  اولهذا يكون الشخص حدثا منذ ولادته حتى بلوغه تلك السن المحددة قانوني        
لى آخر، تبعا لاختلاف إلد ، يختلف من بي سن الرشد الجنائيأالجنائي وتحديد هذه السن 

قد يختلف في نطاق الدولة ، بل الاقتصادية والثقافية والجغرافيةف السياسية والاجتماعية و الظرو 
 .الواحدة

، هناك ولايات تحدد سن الرشد الجنائي ببلوغ الثامنة مريكيةففي الولايات المتحدة الأ        
، ومعنى ببلوغ الواحدة والعشرين من العمرخرى هذه السن بعض الولايات الأعشرة بينما تحدد 

                                                           

فقهية في ضوء علم الإجرام والعقاب والشريعة  دراسة،  انحراف الأحداثمنصر سعيد حمودة ، بلال أمين زين الدين ،   4 
.   21، ص  3007، الإسكندرية ،  4، دار الفكر الجامعي ، ط الإسلامية     

.من سورة النساء   4لآية ا      2  
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الأحداث في ولاية معينة في حين أن حدثا ويخضع لأحكام قانون ن الشخص قد يكون أذلك 
 1.هذا الشخص يعتبر بالغا ويخضع لأحكام ولاية أخرى

 :أما قانون حماية الطفل في المادة الثانية منه عرف الطفل أو الحدث كما يلي    

 2.ىالمعن نفس" حدث"نة كاملة ويفيد مصطلح س كل شخص لم يبلغ الثامنة عشر :لـــــــطفال

 :ج ج على إق  113نصت المادة     

تكون : ج ج إق  112 يكون بلوغ سن الرشد الجزائي في تمام الثامنة عشر كما نصت المادة_ 
 3.العبرة في تحديد سن الرشد الجزائي بسن المجرم يوم ارتكاب الجريمة

بلوغ ثماني عشر : سن الرشد الجزائي 3نص في المادة  42_42أما قانون حماية الطفل رقم 
 .سنة كاملة( 47)

 4.تكون العبرة في تحديد سن الرشد بسن الطفل الجانح يوم ارتكاب الجريمة_ 

، والعبرة ثمانية عشر سنة ميلاديةمع الملاحظة بأن سن الرشد الجنائي يكون ببلوغ الحدث 
 5.بتحديد سن الرشد هو سن الجانح يوم ارتكاب الجريمة

يقصد بالطفل في " م على أنه 4994لسنة  43 من قانون الطفل رقم 3تنص المادة         
  مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة

 

                                                           

.92، 93، ص 3007، دار المطبوعات الجامعية، د ط، الإسكندرية، لإجراءات الجنائية للأحداث الجانحينمحمود سليمان،ا  1  
.2، ص يتعلق بحماية الطفل ،  3042يوليو سنة  42ه، الموافق 4124رمضان عام  37مؤرخ في  43_ 42قانون رقم   2  
 4944يونيو سنة  7المؤرخ في  422_ 44المعدل والمتمم للأمر رقم  3044فبراير سنة  32المؤرخ في  03_ 44أمر رقم   2

.417صيتضمن قانون الإجراءات الجزائية ،    
.4، مرجع سابق ، ص  42_ 42رقم  من قانون حماية الطفل 3 المادة  4

  

.424م، ص 3000، دار هومة ، د ط ، الجزائر ،  مبادئ القانون الجنائي العامبن شيخ لحسن ،   5  
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 1."خرآويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية أو أي مستند رسمي 

 معاملة الحدث المنحرف: الفرع الثاني 

 كالمجرم البالغ فالطفل نتيجة لطبيعة تكوينه العقلي  يجوز معاملة الطفل المنحرفلا         

صلاحه فمرحلة الحداثة تندرج  والجسدي الذي لم يكتمل يستلزم معاملة خاصة تستهدف تأهيله وا 
من حيث المسؤولية إلى عدة مراحل، بحيث تطبق في كل مرحلة الإجراءات التي تتناسب معها  

، لذلك لا يكون الصغير مسؤولا جنائيا لجنائية توفر التمييز لدى الجانيؤولية افمن أركان المس
 يتوافر دفعة عن أفعاله حتى يظهر التمييز عنده، وحينما يتوفر التمييز لدى الصغير فإنه لا

كاملا إلا إذا مضت فترة من الوقت تنضج خلالها مدارك ، ولا يصبح التمييز واحدة، بل تدريجيا
ذا الصغير وتكت مل مقدرته على الإيمان بالعالم الخارجي وتوفر لديه القدر الكافي من الخبرة وا 

اعترف المشرع بالتدرج في نضوج الصغير فإنه لا بد أن يعترف بالمقابل بالتدرج في مسؤوليته 
نه إذا تكامل رشده فإوج حتى ضمخفضة وتزداد كلما اقترب الطفل من النبصورة  بحيث تبدأ

  2.عمالهأيتحمل مسؤولية 

من  02في الكتاب " حداثالمجرمون الأ"هذا وقد استعمل المشرع الجنائي مصطلح        
 112،124من المواد منها المادة  كثير جراءات الجزائية وقد ورد نفس المصطلح فيقانون الإ

 "حداث المجرمون الأ"مصطلح ن هناك العديد من الفقهاء الذين يستعملون أذلك  177، 122
ن استعمال هذا أنه يستخلص من ذلك ألا إللدلالة على الصغار الذين يرتكبون الجرائم 

جرام إحداث بنفس النمط الذي عالج به جرام الأإن المشرع عالج مشكلة أالمصطلح ينم على 
، في حين يستعمل بعض المشرعين مصطلح الحدث الجانح مثل المشرع العراقي في البالغين
نصار مدرسة الدفاع أ، في حين يفضل م4972حداث عام رعاية الأمن قانون  02المادة 

ذ يرون بضرورة الابتعاد عن المصطلحات إحداث المنحرفون ستعمال مصطلح الأاجتماعي لاا
                                                           

.4م ، ص 3004، القاهرة ،  4، دار النهضة العربية ، ط  الحماية الجنائية للأطفالشريف سيد كامل ،   1  
  2 شهيرة بولحية ، " المسؤولية الجنائية للأحداث "، مجلة المفكر، العدد الرابع ) أفريل 3009( ، ص 220.
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حداث الذين يرتكبون نحراف بالنسبة للأن مصطلح الاأذى في نفس الطفل ويرون أالتي تترك 
  1.فقو عد المصطلح الأيالجرائم 

 

     دثـــــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــــــحاكمم: الفرع الثالث 

 علان عن اسم الحدثشارات واضحة لمنع الإإغالبية التشريعات العربية  تضمنت            
ية وسيلة أعلان عن وقائع المحاكمة بو الإأرت نشر صورته ظحمدرسته كما سم ا وأعنوانه  وأ
ليه إن يؤدي أو التشهير به وما يمكن ألى سمعته إساءة الحدث من مهبة الإعلامية لحماية إ

حداث العربي المقارن في التعامل قره تشريع الأأالذي  أذلك من انعكاسات سلبية تتعارض والمبد
 جاءت صريحة بخصوص سرية المحاكمة ذا كانت النصوص قدا  حداث و مع قضايا جنوح الأ
 همية في مرحلتي الاستدلالمن سرية المحاكمة قائمة وبنفس الأن العبرة إدون سرية التحقيق ف

لتزام ن عدم الان يكتفي بالسرية في مرحلة المحاكمة لأأ، ومن غير المنطقي والمعقول والتحقيق
ن أجواء التي رسمها المشرع لطرق باب القضاء و ن يفسد الأأولى من شأنه بها في المرحلة الأ

توخاها في مرحلة المحاكمة فلا يعود للسرية من معنى وقد عتبارات التي يفوت عليه تحقيق الا
ن إ، لذلك فالكتمان وألى الحد الذي لم تعد تجدي معه السرية إمر الحدث وشاعت فعلته أذاع 

 غفلت النصوص أن ا  ن تكون شاملة مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة حتى و أالسرية ينبغي 

ليه في مرحلة إشارت أة في مرحلة الاستدلال والتحقيق ما دامت قد السري ألى مبدإشارة الإ
به ية معلومات تتعلق أ وأن النص على عدم نشر صورة الحدث وعنوانه ألى جانب إ، محاكمةال

  2.يفيد حتما سرية التعامل مع قضايا الأحداث في جميع أطوار الملاحقة القضائية

                                                           

  1  هدى زوزو ، " الطفولة الجانحة " ، مجلة الاجتهاد القضائي ، العدد السابع ) ديسمبر 3040(، ص 402 .
م        4999، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، د ط ، الأردن ،إجراءات ملاحقة الأحداث الجانحين براهيم حرب محيسن ، ا  3  

. 20، 19ص      
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وغني عن البيان أن سرية المحاكمة بالنسبة   : الأحداثمبدأ السرية في قضاء : الفرع الرابع 
الذي يعد ضابطا من اكمة و لقضايا الأطفال يعد استثناء من أصل عام يقضي بعلنية جلسة المح

ضوابط الشرعية الإجرائية يتيح قدرا من نزاهة وتجرد واحترام كامل الحقوق الفرقاء دون تمييز 
الاستثناء في قضايا الأطفال ما يؤدي إليه مبدأ العلنية من أضرار بمصلحة الطفل  هذا رزويب

ن يستثيره أنحراف وتأثير ذلك على حالته النفسية وما يمكن من خلال التشهير به ووسمه بالا
و خجل أو رهبة وربما اتخاذ مواقف تظاهرية لترفع أمن ردود فعل قد تظهر على هيئة انطواء 

، وتحسبا من ذلك ومضاعفاته تم التضحية بمبدأ العلنية لمصلحة  ر نفسهمن شأنه في نظ
                           1.رعاية الطفل

، ونصت على حالات حكامها الجزائية بالعلانيةأنظمة التي تطبق الشريعة في لأخذت اأوقد     
مارات لإالسعودية واتكون فيها المحاكمة سرية وفق شروط محددة ، كما في المملكة العربية 

 2 .ن محاكمة الحدث تكون سرية لا علنيةأخيرة على حيث نص قانون الأالعربية المتحدة ، 

م سرية أذا كانت المحاكمة قد جرت علنية إن يبين في الحكم وفي محضر الجلسة ما أويجب   
لم يثبت  الحكم ، ما ضلنق سببالا يصلح وحده  الجلسة لى علنيةإشارة غفال الإإن أعلى 

وجب القانون أحوال التي صرح بها القانون وقد ن الجلسة كانت سرية في غير الأأالطاعن 
 202م ) ريةس ولو كانت الدعوى قد نظرت في جلسةالنطق بالحكم في جلسة علنية دائما 

  3.(ق السلطة القضائية 47جراءات وإ

 الطبيعة القانونية لقاعدة السرية : الفرع الخامس 

                                                           

 4 شهيرة بولحية ،"الإجراءات و التدابير الخاصة المقررة للأحداث" ، مجلة المنتدى القانوني ، العدد السادس ، ) أفريل 3009 ( 
   . 347ص    
، دار النفائس أصول المحاكمات الشرعية الجزائية أسامة علي مصطفى الفقير، الربابعة محمد نعيم ياسين ، نوح القضاة،  3

.107م، ص  3002، الأردن ، 4للنشر والتوزيع ، ط    
  3 .447،  447م ، ص 3041، الإسكندرية ،  4مكتبة الوفاء القانونية ، ط  ، المحاكمة العادلة إجراءات علاء زكي ، 
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ها المشرع تحقيقا وجبأجرائية قانونية إحداث في جلسة سرية قاعدة قاعدة محاكمة الأ       
فة المتفشية لآطلاع الجمهور على اإ، فهو يحمي المجتمع من جهة وذلك بعدم لمصالح معينة

هو غير مكتمل و عماله المخالفة للقانون أ أتىلحدث باعتباره لوحماية ، المستقبل جيل في 
فهي قاعدة من النظام العام لا  لذاية الحدث نفسه لا يستطيع تقديرها وهي حما، الشخصية

 ي مخالفة للقاعدة أ، و وز لمن قررت لصالحه التنازل عنهايجوز الاتفاق على مخالفتها ولا يج

  1.جراءات المتخذة دون احترام السريةكافة الإو حكام والقرارات لأيرتب البطلان المطلق ل

 حداثسرية محاكمة الأنطاق : الفرع السادس 

ن تتناول هذا أحداث لأجراءات محاكمة اإيقتضي البحث في مدى شمولية السرية لجميع        
  .جراءات ومن حيث النطق بالحكمشخاص ومن حيث الإالنطاق من حيث الأ

  شخاصمن حيث الأ :أولا 

لا و " : ر جلسة محاكمة الحدث كما يليو على من يسمح لهم بحض 3ف 147نصت المادة 
نائبه القانوني ه و قارب القريبين للحدث ووصيلا لشهود القضية والأإر المرافعات و يسمح بحض

الأنظمة  وأالمصالح  وأو الرابطات أ الجمعيات يممثلحامين و عضاء النقابة الوطنية للمأو 
  2."القضاء  رجالو  المندوبين المكلفين بالرقابة على الأحداث المراقبينو حداث لأن او المهتمة بشؤ 

شخاص الذين يسمح لهم نص على الأف 42-42رقم  يما قانون حماية الطفل الجزائر أ        
مثل ملل إلاولا يسمح بحضور المرافعات "  :كما يلي  3ف 72بحضور الجلسة في المادة 

عضاء النقابة ألى الدرجة الثانية ولشهود القضية والضحايا والقضاة و إقاربه لأو الشرعي للطفل 

                                                           
، دار الفجر للنشر والتوزيع ، د ط ، القاهرة   حماية الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائريزيدومة درياس ،  4

. 229م ، ص3007  
.422، مرجع سابق ، ص المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، 03_ 44أمر رقم   2  
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طفال لأ، ممثلي الجمعيات والهيئات المهتمة بشؤون اقتضاءلا، وعند اطنية للمحامينو ال
  1."ومندوبي حماية الطفولة المعنيين بالقضية 

وقد راعى القانون المصري حماية حق الحدث في الخصوصية عندما قرر في المادة          
قاربه والشهود والمحامون ألا إر محاكمة الحدث ن يحضألا يجوز " نه أحداث لأمن قانون ا 21
 حداث السرية بالنسبة لمحاكمة الأأ خذ بمبدأن القانون المصري يأويعني ذلك ، "  خاصذن إب

جراءات الجنائية المصري  من قانون الإ 347صل العام المقرر في المادة الألى ا عجخرو 
ن غرض السرية على محاكمة أن تكون جلسات المحاكم الجنائية علنية ولا يخفى أومؤداه 

  2.حداث قصد منه حماية حق الحدث في الخصوصيةلأا

 جراءات لإث ايمن ح: ثانيا 

من  ، غراضأواجهات المحكمة بصفة عامة له عدة  فيل الجلسات و ن نشر جدإ        
يضا عدم نشر الجدول الاسمي أن السرية تشمل إف حداثلأما فيما يتعلق با، أضمنها العلانية 

 3.الحدث  سما ولى منحرف الألأحداث ولو بالأللقضايا الخاصة با

الأصل أن تكون الإجراءات علنية لا سرية ويعد هذا أمرا طبيعيا لأنه يتم النطق بالحكم         
  4.باسم الشعب وتخص العلانية كلا من المرافعات والحكم ولكن المداولة تبقى سرية 

 من حيث النطق بالحكم : ثالثا 

 ما النطق أسة سرية يصدر القرار في جل" نه أعلى ج من ق ا ج  142نصت المادة         

                                                           

  1  .42، ص ، مرجع سابق متعلق بحماية الطفل ، 43_42قانون رقم  
، دار الأحداث ، دراسة تأصيلية مقارنة بقوانين الأحداث العربية قواعد الأمم المتحدة لتنظيم قضاء فتوح عبد الله الشاذلي ،  3

.77م، ص 3004المطبوعات الجامعية ، د ط ، الإسكندرية ،    
. 227زيدومة درياس ، مرجع سابق ، ص   3  
. 27، ص  3042، دار بيرتي للنشر ، د ط ، الجزائر ، موسوعة القانون الجزائري ، طبعة مصغرة عبد المجيد زعلاني ،   4  
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ويجوز للرئيس  :"بقولها 2ف  147بالحكم فينطق به في جلسة علنية هذا ما نصت عليه المادة 
ثناء سيرها ويصدر أو جزء منها أمر في كل وقت بانسحاب الحدث طيلة المرافعات كلها أن يأ

 ."الحكم في جلسة علنية بحضور الحدث 

ينطق بالحكم الصادر :"على منه 79نص في المادة ف 42-32ما قانون الطفل الجزائري رقم أ  
في الجرائم المرتكبة من قبل الطفل في جلسة علنية عكس المرافعات التي تتم في جلسة سرية 

  .حداث في جلسة سريةمام قسم الأأتتم المرافعات   4 ف 73حسب هذا القانون في المادة 

 تجرى المحاكمة " الجزائية اللبناني  من قانون أصول المحاكمات 477ونصت المادة          

 1" .شفاهية و إلا كانت باطلة  بصورة علنية و

يجب على المحكمة أن تحدد للنطق بالحكم جلسة علنية ، فلا يجوز بحال من الأحوال         
لا شاب الحكم عيب  أن يتم النطق بالحكم في جلسة سرية مهما كانت الدواعي و المبررات وا 

 2.البطلان 

  لاقـــــــــــــــــــــــــــخلأم اـــــــــــــــــــــجرائ: لمطلب الثاني ا

حدهما توجيه أ: تحقيق غرضين  جتماعي والقانوني للحرية الجنسيةلايهدف التنظيم ا      
لى إالحياة الجنسية التي غرضها الاجتماعي كباعث على الزواج وكرابطة بين الزوجين ووسيلة 

  .ساسا للعائلة التي هي بدورها نواة المجتمعأنجاب ، و الإ

لى الفساد إن تكون الفوضى في العلاقات الجنسية سبيلا أما الغرض الثاني فهو تفادي أ      
    .مراض البدنية وانحلال العائلة مما ينعكس في النهاية على المجتمعخلاقي والأالأ

                                                           
منشورات الحلبي أصول المحاكمات الجزائية ، بين النص والاجتهاد دراسة مقارنة ، الجزء الثاني ، إلياس أبو عبيد ،    4

. 273، ص  3002الحقوقية  د ط ، بيروت ،   

  4، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، ط  ، أصول المحاكمات الجزائيةمان عبد المنعم جلال ثروت ، سلي 3
.  273،  4994بيروت ،   
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ن العلاقة الجنسية مشروعة طالما تمت أصل ، فالأباحةفعال الإصل في الأكان الألما و       
طار قانوني معين ، وهو علاقة الزوجية ، وبالتالي تضيق دائرة جرائم العرض لتنحصر في إفي 

و عندما يكون هذا الرضا غير قانوني ولا أي فيها الرضا فضيق نطاق وهي الحالات التي ينتأ
  1.يعتد به

  :رادةلإ ا على عتداءلاا جرائم :وللأ الفرع ا

  . داب العامةخطر انتهاكات الآأرادة عتداء على الإلايعد ا

  ابــــــــــــــــــــــــالاغتص :أولا  

 ف الاغتصابتعري_  1
تصبه فهو غاصب قهره وغصبه واغ، خذه ظلماأ: ء من غصب الشي : ةــــــــــــــــــــــــــلغ

كراه لى الإوينصرف إالمرتبط بالعرض ،  منه والمدلول الاصطلاحي للاغتصاب هو
لى إن الاغتصاب يحتاج لأ( عدم الرضا)ضيق من مدلول أ، وهو المادي والمعنوي
ثناء النوم والغيبوبة أما عدم الرضا فيشمل المواقعة بالخداع و أدراك ا  مقاومة ووعي و 

ليس دكراه المعنوي والتكراه المادي ويشمل الإوعلى هذا فالاغتصاب يشمل الإ
 2.والخديعة

  3.تصالا جنسيا كاملا دون رضا صحيح منهااة أمر اتصال رجل باغتصاب هو الا:ثانيتعريف 

 4."رادية من جانبهاإفعل الاتصال الجنسي مع امرأة دون مساهمة " ويعرفه غارو بأنه 

                                                           

. 12م، ص 3002، دار المطبوعات الجامعية ، د ط ، الإسكندرية ، قانون العقوبات ،  جرائم العرضعبد الحكم فودة ،    1  
 الشذوذ الجنسي في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعيةالجنسية و الجرائم ابراهيم علي الزكروط الحلبوسي ، خليل  3 

.327م ، ص 3041، لبنان ،  4منشورات الحلبيي الحقوقية ، ط    
  3  .42، د ط ، مصر ، د س، ص  ، المركز القومي للإصدارات القانونية جرائم العرضيهاب عبد المطلب ، إ   

، دار الثقافة الحماية الجزائية للعرض في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية ، دراسة مقارنة لي رشيد أبو حجيلة ، ع 1
  .43م ، 3044، عمان ،  4للنشر والتوزيع ، ط 
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 لجريمة الاغتصابالعقوبة المقررة _  2
( 2)كل من ارتكب جناية الاغتصاب يعاقب بالسجن المؤقت من خمس :  336المادة 

ذا وقع الاغتصاب على قاو ،  سنوات( 40)سنوات إلى عشر  صر لم يكمل الثامنة ا 
( 30)إلى عشرين ( 40)، فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنة( 47)عشر 
  1.سنة

نثى بغير رضاها أمن واقع "بقوله  347المشرع المصري فعاقب عليها بنص المادة  أما       
  .و المؤقتةأشغال الشاقة المؤبدة يعاقب بالأ

و ممن أتها ظو ملاحأو من المتوليين تربيتها أصول المجني عليها أذا كان الفاعل من ا  و       
شغال الشاقة تقدم ذكرهم يعاقب بالأو عند من أجرة عندها و كان خادما بالأألهم سلطة عليها 

  2.المؤبدة

 :رضــــــــــــــك العــــــــهت :ثانيا 

المجني عليه بفعل بحياء  الجسيمخلال العمدي هتك العرض هو الإ :تعريف هتك العرض_ 
    3.يرتكب على جسمه ويمس في الغالب عورة فيه

يقع مباشرة على جسم آخر ويكون تعد مناف للآداب " ويمكن تعريف هتك العرض بأنه    
    4." على درجة من الفحش إلى حد المساس بعورات المجني عليه

                                                           
 424_  44يعدل ويتمم الأمر رقم  3041فبراير سنة  1الموافق  4122ربيع الثاني عام  1مؤرخ في  04_ 41 قانون رقم   4

فبراير  44بتاريخ  7جريدة رسمية عدد  ،المتضمن قانون العقوباتو  4944يونيو سنة  7الموافق  4274صفر  47المؤرخ في 
. 7، ص 3041سنة   

 
، منشأة المعارف الدعارة _الفعل الفاضح _ هتك العرض _جريمة الزنا وجرائم الاغتصاب ، عبد الحميد الشواربي  2

.72م ، ص 4997بالإسكندرية د ط ، الإسكندرية ،    
.29إيهاب عبد المطلب ، مرجع سابق ، ص    3  
1

  ("دراسة تحليلية ) الجرائم المخلة بالأخلاق و الآداب العامة في قانون العقوبات الأردني "،  محمد صبحي نجم  
  مجلة الحقوق ، العدد الأول ، السنة الثانية عشرة ، )رجب 4107 ، مارس 4977 ( ، ص 432 . 
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   : غتصابلاالفرق بين هتك العرض وا _

يقع إلا على أنثى غتصاب لا أن الاغتصاب الذي يميز جريمة هتك العرض عن جريمة الا   
   1.كان أو أنثى أما هتك العرض فيقع على أي إنسان ذكرا

 :لجريمة الاغتصاب  المقررة ة العقوب _  2

إذا كان الجاني من أصول من وقع عليه الفعل المخل بالحياء أو هتك العرض   :337المادة 
أو كان من فئة من لهم سلطة عليه أو كان من معلميه أو ممن يخدمونه بأجر لدى الأشخاص 

الجاني مهما كانت صفته قد  المبينين أعلاه أو كان موظفا أو من رجال الدين أو إذا كان
استعان في ارتكاب الجناية بشخص أو أكثر فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر إلى 

السجن المؤبد في و  221ي الفقرة الأولى من المادة عشرين سنة في الحالة المنصوص عليها ف
  224.2و 222صوص عليهما في المادتين الحالتين المن

والنيابة ( ا ز)ضد(ب ع)ةقضي 49/02/3044قرار بتاريخ  742727ملف رقم  جنائيض نق
غرفة الاتهام  –سنة زواج  44هتك عرض قاصر لم تكمل  –هتك عرض  :الموضوع  .العامة

 .الجنايات  محكمة  –

 .19:جريدة رسمية عدد  224/3، المادة ( قانون عقوبات)424-44: مر رقم أ

 .22جريدة رسمية عدد  14: ، المادة ( تعديل –عقوبات قانون ) 17-72: مر رقم أ

 لى إحالته إ، دون  44سن  تبلغ ، لمواج المتهم ، جناية هتك عرض قاصرلا يحول ز  :المبدأ 

  .محكمة الجنايات

                                                           

.92، مرجع سابق ، ص ب جريمة الزنا وجرائم الاغتصا، عبد الحميد الشواربي  1  
  2 . 447، مرجع سابق ، ص المتضمن قانون العقوبات 41_ 44قانون رقم  
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  1.ضوعاو قضت المحكمة العليا الغرفة الجنائية بقبول الطعن شكلا ورفضه م سبابلهذه الأ

  بالحياءالفعل المخل  :ثالثا 

،على غرار لم يعرف قانون العقوبات الفعل المخل بالحياء :ف الفعل المخل بالحياءتعري_  1
هذا الفعل  تعريف باقي التشريعات التي نهلت من نفس المنبع وهو القانون الفرنسي ، يمكن

كل فعل يمارس على جسم : تي ستقر عليه القضاء واتفق عليه الفقه كالآالى ما إنادا تسا
                                .و في الخفاءأداب سواء كان ذلك علنية بالآ لاخلاإن يشكل أنه أشخص آخر ويكون من ش

 لجريمة الفعل المخل بالحياء العقوبة المقررة _  1
لى عشر سنوات كل من ارتكب فعلا إيعاقب بالسجن المؤقت من خمس  : 333المادة 
 .و شرع في ذلك أنثى بغير عنف أو أنسان ذكرا كان إبالحياء ضد  مخلا 

ذا وقعت الجريمة على قاصر لم يكمل ا  و ( 4972يونيو  47المؤرخ في  17-72مر رقم الأ)
 2.لى عشرين سنةإالسادسة عشر يعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر 

 عتداء على الحياء العاملاجرائم ا:  لفرع الثانيا

فراد سائر صنوف ن يخفي الأأمصلحة المجتمع تقتضي  ن  أفمما لا شك فيه         
عين الغير حتى لو كانت هذه الممارسات مشروعة في حد ذاتها  أالممارسات الجنسية عن 

صوات و سماع الأأفعال ذى برؤية مثل تلك الأأخلاق العامة التي قد تتوذلك حماية للأ
 ارة الغرائز ثستالى إقوال قد يؤدي و الأأفعال رتكاب مثل هذه الأا ن  أرتكابها ، كما بة لاحالمصا

 عتداء لى الاإلو بطريق غير مشروع مما قد يؤدي لغير فيندفع إلى محاولة إشباعها و الجنسية ل

  1.خرين على الحرية الجنسية للآ
                                                           

  1  .217، ص ( 3042) 03، عدد  49/02/3044بتاريخ  الصادر  742727، قرار رقم  نقض جنائي ،المحكمة العليا  
م 3043، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع ، د ط ، الجزائر ، الموسوعة الجنائية ، قانون العقوبات عبيدي الشافعي ،  3 
.447ص      
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 العلني المخل بالحياء الفعل :أولا 

نه الفعل الذي أردنية بالأعرفته محكمة التمييز :تعريف الفعل العلني المخل بالحياء _  1 
  .لى العورات ولا يخدش عاطفة الحياء العرضيإلا ستطيل  ذن ويخدش حياء العين والأ

 2.نه سلوك عمدي يخل بحياء الغيرأيضا بأويعرف 

  .هنه سلوك عمدي يخل بحياء من شاهدأعرفه البعض ب

 3.ضراره داب لإالآنه كل فعل مادي ينافي أوعرفه آخرون ب 

على الفعل  222تعاقب المادة  :المخل بالحياء لجريمة الفعل العلني لعقوبة المقررةا_  2
كل من  دج 3000لى إ 200لى سنتين وبغرامة من إالعلني المخل بالحياء بالحبس من شهرين 

ذا كان الفعل العلني المخل بالحياء من أفعال الشذوذ ا  و ، علانيا مخلا بالحياء رتكب فعلاا
شخص من نفس الجنس تكون العقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث  الجنسي ارتكب ضد
 4.دج 40.000إلى  4000سنوات وبغرامة من 

 

 

 يـــــــــــــــــذوذ الجنســـــــــــــلشا: ثانيا 

                                                                                                                                                                                           
دار  ،قانون العقوبات ، القسم الخاص ، الجرائم الواقعة على الأشخاصشرح فخري عبد الرزاق الحديثي، حميدي الزعبي ،   4
.  377، ص  3009، عمان ،  4الثقافة للنشر والتوزيع ، ط     
م 3004، الأردن ، 4، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ، ط  الوسيط في شرح قانون العقوبات محمد أحمد المشهداني،  3  
. 224ص     

. 390فخري عبد الرزاق الحديثي ، خالدي حميدي الزعبي ، مرجع سابق ، ص    3  
  4 .444، مرجع سابق ، ص  المتضمن قانون العقوبات 41_ 44قانون رقم   
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تصال جنسي غير طبيعي بين اويقصد بالشذوذ الجنسي كل  :تعريف الشذوذ الجنسي_ 
 1.شخصين من نفس الجنس

فعال أكل من ارتكب فعلا من  : 333المادة :للشذوذ الجنسيالعقوبة المقررة  _ 1
لى سنتين إنسي على شخص من نفس جنسه يعاقب بالحبس من شهرين الجالشذوذ 

 ةاة قاصرا لم يكمل الثامنة عشر نحد الجأذا كان ا  و  ،دينار 3000إلى  200وبغرامة من 
 40.000لى غرامة ا  ثلاث سنوات و لى الحبس لمدة إن تزاد عقوبة البالغ أفيجوز 

 2.ينارد

وبوجه عام يمكن  :ف الإخلال بالأخلاق الحميدةتعري_  1:خلاق الحميدة خلال بالأالإ :ثالثا 
نها تعني مخالفة أحكمة النقض الفرنسية حيث عرفت منافاة الحياء بقولها ماعتماد ما قضت به 

الجنسية والتحريض على السلوك المنحط ثارة الشهوة إالحياء العام وهي تنطوي مبدئيا على 
 3.نحرافات الجنسيةالقبيح والا

على  مكرر 222تعاقب المادة  :لجريمة الإخلال بالأخلاق الحميدة لعقوبة المقررةا_  2 
لى إ 200لى سنتين وبغرامة من إخلاق الحميدة بالحبس من شهرين خلال بالأجنحة الإ
أجل التجارة أو وزع أو ستيراد من سعى في ا أو استورد أوكل من صنع أو حاز  دج 3000

أجر أو لصق أو أقام معرضا أو عرض أو شرع في العرض للجمهور أو باع أو شرع في 
إعلان أو صور أو أو  البيع أو وزع أو شرع في التوزيع كل مطبوع أو محرر أو رسم

مخل  توغرافية أو أصل الصورة أو قالبها أو أنتج أي شيءو لوحات زيتية أو صور ف
  4.بالحياء

                                                           
، دار    الجزء الأول ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص ، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال  احسن بوسقيعة ، 4

.    401م ، ص 3004، الجزائر ،  2هومة ، ط        
  2 .447، مرجع سابق ، ص المتضمن قانون العقوبات 41_ 44قانون رقم    
. 402احسن بوسقيعة ، مرجع سابق ، ص     3  
.444، مرجع سابق ، ص المتضمن قانون العقوبات 41_ 44قانون رقم      4  
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    سنوات وبغرامة ( 40)سنوات إلى عشر ( 2)يعاقب بالحبس من خمس : 1مكرر  333المادة 

سنة بأي وسيلة  47دج، كل من صور قاصرا لم يكمل 4.000.000دج إلى  200.000من  
أنشطة جنسية مبي نة، حقيقية أو غير حقيقية أو صور الأعضاء الجنسية كانت وهو يمارس 

ستيراد أو تصدير اللقاصر لأغرض جنسية أساسا، أو قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو ترويج أو 
 .أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالقص ر

رتكاب الجريمة المستعملة لافي حالة الإدانة تأمر الجهة القضائية بمصادرة الوسائل     
 1".والأموال المتحصل عليها بصفة غير مشروعة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية

  ارةــــــــــــــــــــــــالدع :رابعا 

  :ف الدعارة يتعر _  1
 دعرلشخص الذي انها الفسق والخبث والفجور كما يعرف أتعرف الدعارة ب: ةــــلغ_ 

                          2.اردع   ، وفهو داعرنه فاسق وفسق أدعارة ب

 ةشباع شهواته الجنسيويقصد بالدعارة عرض جسم شخص على الغير لإ: ا ــحصطلاا_ 

  3.بمقابل

يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس : 343المادة : لجريمة الدعارةالمقررة العقوبة _  2
دج وما لم يكن الفعل المقترف جريمة أشد ،  30.000إلى  200سنوات وبغرامة من 

ساعد أو عاون أو حمى دعارة الغير أو _ 4:كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية 
أقتسم متحصلات دعارة الغير _ 3،  أغرى الغير على الدعارة وذلك بأية طريقة كانت 

                                                           

. 7، مرجع سابق ، ص قانون العقوباتالمتضمن  04_ 41قانون رقم    1  
، دار الفكر الجامعي  1994الجرائم المخلّة بالآداب العامة في ضوء الفقه وأحكام النقض حتى عام مجدي محب حافظ ،   2
.41، ص  4991د ط ، الإسكندرية ،     
.407مرجع سابق ، ص  احسن بوسقيعة ،   3  
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تلقى معونة من شخص يحترف الدعارة عادة أو يستغل هو نفسه موارد دعارة الغير أو 
 عاش مع شخص يحترف الدعارة عادة ، _  2 وذلك على أية صورة كانت ،

عجز عن تبرير الموارد التي تتفق وطريقة معيشته حالت أنه على علاقات معتادة مع _ 1
 شخص أو أكثر من الذين يحترفون الدعارة ،

 ه أو أغواه اتخدم أو استدرج أو أعال شخصا ولو بالغا بقصد ارتكاب الدعارة ولو برضاس_ 2

 على احتراف الدعارة أو الفسق ،

شخاص يحترفون الدعارة أو الفسق وبين أفراد أويعاقب بالوساطة بأية صفة كانت بين _ 4
 سق الغير أو يكافئون الغير عليه ، فيستغلون دعارة أو 

قاية أو الإشراف أو المساعدة والتأهيل التي تقوم بها منظمات متخصصة عرقل أعمال الو _ 7
لصالح أشخاص يحترفون الدعارة أو يخشى عليهم من احترافها وذلك بطريق التهديد أو الضغط 

 .أو التحايل أو بأية وسيلة أخرى

المنصوص ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها 
 .عليها بالنسبة لتلك الجنح

 1.على عقوبة الدعارة 217، 214، 212كما نصت المواد 

 لتحريض على الفسق ا:خامسا  

و تحسينها أو تزيينها أالتحريض قانونا هو بث فكرة معينة  :تعريف التحريض على الفسق_  1
الفكرة وتحقيقها ، ولا يشترط عتناق هذه ثير عليه لاألمجني عليه بغية التا و تحبيذها في ذهنأ

مجرد صدور فعل حداثه من التحريض فعلا بل يكفي إثير المراد ألوقوع هذه الجريمة تحقيق الت
  .نه نوع من التحريض الذي بيناه آنفاأيوصف في حد ذاته ب

                                                           

. 434_  449، مرجع سابق ،  العقوباتالمتضمن قانون  41_ 44قانون رقم   1  
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   و الرجل سواء بالمواقعة أة أعمال الجنسية غير المشروعة التي تقع من المر والمراد بالفسق الأ   

   1.ي مساس شهواني ألى إفعال التي تهدف دون ذلك من الأأو 

كل من حرض  عمن ق  213المادة  :لجريمة التحريض على الفسق قوبة المقررةالع_   3 
و أو تشجيعه عليه أخلاق الأو فساد أعلى الفسق نة س (47) ةة عشر ثامنال قصرا لم يكمل

سنوات وبغرامة  (40)لى عشرإسنوات  (2)يعاقب بالحبس من خمس ،تسهيله له بصفة عرضية
نصوص الم ةويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح، دج 400.000لىإ دج 30.000من 
 2.المقررة للجريمة التامةيها في هذه المادة بالعقوبات عل

  ارـــــــــــــــــــــــــــــعتبم الاـــــــــــــــجرائ : الفرع الثالث

نسان في شرفه واعتباره من الحقوق اللصيقة بالشخصية القانونية والمتفرعة حق الإ          
جتماعية التي يحتلها في المجتمع ، وبالتالي لا يوجد شخص معدوم يا كانت المكانة الاأعنها 

 .ن اعترفت القوانين الحديثة لكل فرد بشخصيته القانونية أالشرف والاعتبار كلية منذ 

عن تلك التي تتعلق همية ألا تقل " جتماعيةاقيمة "نسان واعتباره يعتبر ن شرف الإإوهكذا ف
 3.ية عليهائالحماية الجنا غباس، ومن ثم كانت جديرة بإنسان في الحياة وفي سلامة بدنهبحق الإ

  ذفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالق :أولا 

دعاء بواقعة من ايعد قذفا كل  " :عرفت القذف كما يلي 394المادة : تعريف القذف  _ 1 
لى إ وأليهم إسنادها إو أعليها به  ىو الهيئة المدعأشخاص المساس بشرف واعتبار الأ نهاأش

و بطريقة النشر حتى ولو تم أسناد مباشرة و ذلك الإأدعاء تلك الهيئة ويعاقب على نشر هذا الا

                                                           

. 444إيهاب عبد المطلب ، مرجع سابق ، ص   1  
. 7، مرجع سابق ، ص المتضمن قانون العقوبات 04_ 41قانون رقم   2  
، دار المطبوعات، د ط الإسكندرية سم الخاصقشرح قانون العقوبات العلي عبد القادر القهوجي ، فتوح عبد الله الشاذلي،  2

.   472، ص   3002    
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ولكن كان من الممكن لاسم و هيئة دون ذكر اأذا قصد به شخص إو أذلك على وجه التشكيك 
 و المنشورات واللافتات أو الكتابة أو التهديد أو الصياح أا من عبارات الحديث متحديده

 1."علانات موضوع الجريمة و الإأ

فراد بالحبس من لى الأإيعاقب على القذف الموجه  :لجريمة القذف العقوبة المقررة_  2
حدى هاتين إو بأدج 20.000لى إدج 32.000شهر وبغرامة من أ( 4)ستةلى إ( 3)شهرين 
  .العقوبتين

 .للمتابعة الجزائية  احية حدضويضع صفح  ال        

      إلى مجموعة عرقية مائهم كثر بسبب انتأو ألى شخص إيعاقب على القذف الموجه  و        
دج إلى 40.000وبغرامة من ( 4)إلى سنة  (4)لى دين معين بالحبس من شهر إ مذهبية أوأو 

ريض على الكراهية بين ذا كان الغرض هو التحبإحدى هاتين العقوبتين فقط إ ودج أ400.000
                         2 .و السكان المواطنين أ

لى الهيئات ضمن إدراجه عقوبة القذف الموجه إشرع سلك مسلكا آخر بغير أن الم       
ء العمومي وتحديدا ول الخاص بالجنايات والجنح ضد الشيالباب الأالفصل الخامس من أحكام 
 414لى إمكرر  411لى المواد إوبالرجوع "فظهانة والتعدي على المو الإ"ول بعنوان الأ القسم

ساءة لى رئيس الجمهورية عن طريق القذف وعلى الإإساءة و المعدلة تطبق على الإأالمستحدثة 
لى الهيئات إسلامي وعلى القذف الموجه وشعائر الدين الإ خريننبياء الآلى الرسول والأإ

 : تية العقوبات الآ

    شهرا  43لىإشهر أ 2الحبس من  : لى رئيس الجمهورية عن طريق القذفإساءة عقوبة الإ-

                                                           
    3007دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع ، د ط ، الجزائر، تطبيقا، صا و قانون العقوبات ، نأحمد لعور ، نبيل صقر،  4
. 473ص     
. 97، مرجع سابق ، ص  المتضمن قانون العقوبات 41_  44قانون   2  
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، وتضاعف هذه العقوبة في (مكرر 411المادة )د ج 320.000إلى دج 20.000وغرامة من  
  .حالة العود

 شهرا وغرامة من  43لى إشهر أ 2الحبس من :  لى الهيئاتإعقوبة القذف الموجه  -
وتضاعف ( ق ع  414 –مكرر  411المادتان  )دج  320.000 لى إدج  20.000

 .  هذه العقوبة في حالة العود

ستهزاء بالمعلوم من الدين و الاأنبياء وبقية الأ ( ص )لى الرسول إساءة عقوبة الإ _ 
سنوات  خمسلى إ ثلاث الحبس من  :سلاميية شعيرة من شعائر الدين الإأب وأبالضرورة 
  1 .( 3مكرر 411المادة  ) ينارد400.000لى إدج 20.000وغرامة من 

 2.القذف ثمانون جلدة :عقوبة القذف في الشريعة الإسلامية 

عتبار، فهو كل خدش للشرف والا يقصد بالسب :تعريف السب _ 1: بــــــــــــــــــــــــــــــــــالس: ثانيا 
مدلول أوسع من القذف الذي لا يتحقق إلا بإسناد واقعة معينة ، وقد تناول المشرع الجزائري 

عتبار الأشخاص ونص عليه في اعتداء عل شرف و السب في القسم الخامس تحت عنوان الا
 3.من قانون العقوبات 399و 397المواد 

 : عقوبات الجنحة _ أ  :العقوبة المقررة لجريمة السب_  2

  .قذف تختلف العقوبة باختلاف صفة المستهدف بالسبعلى غرار ال

    2000أشهر وغرامة من  2أيام إلى  4تكون العقوبة الحبس من :السب الموجه إلى الأفراد_ أ

                                                           

. 309،  307أحسن بوسقيعة ، مرجع سابق ، ص   1  
، عمان     2، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط قانون العقوبات ، القسم العام النظرية العامة للجريمةمحمد صبحي نجم ،   3

.   10، ص   3043   
2
   3002، الجزائر ، 1، ديوان المطبوعات الجامعية، ط شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاصمحمد صبحي نجم،   

. 401ص        
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               (. 399)دج إلى أو بإحدى هاتين العقوبتين 

   لى إو أو مذهبية ألى مجموعة عرقية إشخاص المنتميين و الأأالسب الموجه للشخص _ ب

دج  20.000لى إ 2000شهر وغرامة من أ 4لى إيام أ 2تكون العقوبة المقررة من  :دين معين
  .(مكرر 397المادة )حدى هاتين العقوبتين إو أ

   شهرا  43لى إشهر أ 2وعقوبته الحبس من :  لى رئيس الجمهوريةإالسب الموجه _  ج

  .(مكرر 411المادة)دج 320.000لى إ 20.000وغرامة من 

وغرامة من شهرا  43لى إشهر أ 2وعقوبته الحبس من : لى الهيئات إالسب الموجه _ د
 ( .414-مكرر  411المادتان )دج  320.000لى إدج  20.000

 بالضرورةاء بالمعلوم من الدين ز نبياء والاستهوبقية الأ ( ص )السب الموجه الرسول _  هـ

سنوات وغرامة  2لى إ 2تكون العقوبة الحبس من : سلامي ية شعيرة من شعائر الدين الإأو بأ
  .(1مكرر411المادة  )دج  400.000لى إ دج 20.000من 

   يخضع الجزاء عندما ترتكب :  الحالة الخاصة بجريمة السب المرتكبة بواسطة نشرية_ و

المقررة بجريمة القذف سواء من حيث المسؤولية  حكام الخاصةالجريمة بواسطة نشرية للأ
 دج  3200.000 لىإدج  200.000الجزائية لمدير النشرية والعقوبة المقررة لها غرامة من 

  خذ به كل من أالذي يبيان السب في القانون المقارن في حالة الاستفزاز :  باحة السبإ_ ز

  .القانون الفرنسي والمصري
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ستفزاز كفعل مبرر للسب في المخالفة فقط ، أي عندما الجزائري ، فقد أخذ بالاأما المشرع      
 1.( 142/3المادة ) يكون السب غير علني 

ام ، بغرامة من على السب غير العلني بوجه ع 3. 142تعاقب المادة  :عقوبة المخالفة _ ب 
  .ستفزازيباح السب غير العلني في حالة الادج  و  400إلى  20

ي يوجهه الموظف مكرر على مخالفة خاصة تتمثل في السب الذ 110نصت المادة  قدو     
 إلى 200عليه بالحبس من شهر إلى شهرين وبغرامة من  هو الفعل المعاقبإلى موظف، و 

أن ه الحالة أن يكون الجاني موظفا و دج أو بإحدى هاتين العقوبتين يشترط في هذ 4000
 2 .يرتكب السب أثناء تأدية مهامه

 : ة ـــــــــــــــــــــــــــهانلإا : الثا ث

هانة و يعاقب عليها إتعتبر "   :كما يلي 412جاء تعريفها في المادة  :تعريف الإهانة _ 1
 بجريمة يعلم بعدم وقوعهاعتبار قيام أحد الأشخاص بتبليغ السلطات العمومية على هذا الا

أو تقديمه دليلا كاذبا متعلقا بجريمة وهمية أو تقريره أمام السلطة القضائية بأنه مرتكب جريمة  
 3."رتكابهاالم يرتكبها أو لم يشارك في 

لى سنتين إيعاقب بالحبس من شهرين "  :411المادة  :لجريمة الإهانة العقوبة المقررة_  3
هان أحدى هاتين العقوبتين فقط كل من إو بأ دج 200.000 إلى دج 4000 وبغرامة من

شارة و الإأحد رجال القوة العمومية بالقول أو أو قائدا أضابطا عموميا أو موظفا  أو قاضيا
دية أثناء تأغير العلنيين و الرسم أو الكتابة أليهم إ يءي شأو تسليم أرسال إبأو و التهديد أ

حترام الواجب و بالاأعتبارهم او بأديتها وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بمناسبة تأوظائفهم 

                                                           

. 344،  342أحسن بوسقيعة ، مرجع سابق ، ص    1  
. 344نفس المرجع ، ص    2  
. 27، مرجع سابق ، ص المتضمن قانون العقوبات  41_  44قانون رقم    3  
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لى قاضي إهانة الموجهة لإذا كانت اإلى سنتين إلسلطتهم وتكون العقوبة الحبس من سنة 
 1.و مجلس قضائي أكثر قد وقعت في جلسة محكمة أو أو عضو محلف أ

  39/02/3041قرار بتاريخ  0424297عن غرفة الجنح والمخالفات ملف رقم  ضقن    
  .ضد النيابة العامة( ح ف)قضية 

 قذف –سب  –هانة هيئة محكمة إ –هانة هيئة نظامية إ:  الموضوع

 19: جريدة رسمية عدد  414و 411، المادتان ( قانون عقوبات) 424 – 44: مر رقم أ

        21 :جريدة رسمية عدد ،7و 4المادتان  (تعديل وتتميم ،عقوباتقانون ) 09 -04 :قانون رقم 

فعال المحددة على حد الأأرتكاب الجاني الا بإهانة هيئة محكمة ، إلا تقوم جريمة  :المبدأ 
هانة هيئة إ ،داخل قاعة جلسات المحكمة ورواقها ورنجاز شريط مصإلا يكون ،سبيل الحصر

بطال ا  و وموضوعا نقض  .المحكمة العليا بقبول الطعن شكلاقضي ت :سبابلأاذه هل ،محكمة
 2. 34/02/3009القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بسكرة بتاريخ 

لأصل في التبليغ هو الإباحة لأنه يساعد على كشف الجرائم ا_  1:الوشاية الكاذبة:رابعا 
ق ع التي  94يستفاد من نص المادة ا كما بل قد يكون التبليغ واجب ويسهل معاقبة مرتكبيها

لخيانة قب على عدم تبليغ السلطات العسكرية أو الإدارية أو القضائية عن جرائم ااتجر م وتع
التجسس وغيرها من الأفعال التي يكون من طبيعتها الإضرار بالدفاع الوطني، وكما يستفاد و 

 في جناية أو بوقوعها فعلا ق ع التي تعاقب كل من يعلم بالشروع  474أيضا من نص المادة 

 3.ولم يخبر السلطات فورا

                                                           

. 24نفس المرجع ، ص    1  
  03، مجلة المحكمة العليا عدد  39/02/3041الصادر بتاريخ  0424297، قرار رقم نقض جزائيالمحكمة العليا،    3

.   242ص   3041  
. 331أحسن بوسقيعة ، مرجع سابق ، ص    3  
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كل من أبلغ بأية طريقة كانت  : 333المادة  :لجريمة الوشاية الكاذبة العقوبة المقررة_  2
 و الشرطة الإدارية أو القضائية بوشاية كاذبة ضد فرد أو أكثر أرجال الضبط القضائي 

أو أبلغها إلى سلطات مخول لها أن تتابعها أو أن تقدمها إلى السلطة المختصة أو إلى رؤساء 
 ستةالموشى به أو إلى مخدوميه طبقا للتدرج الوظيفي أو إلى مستخدميه يعاقب بالحبس من 

دج ويجوز للقضاء علاوة على ذلك  42000إلى  200سنوات وبغرامة من خمس أشهر إلى 
 .كم أو ملخص منه في جريدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليهأن يأمر بنشر الح

ذا كانت الواقعة المبلغ عنها معاقب عليها بعقوبة جزائية أو تأديبية فيجوز       تخاذ إجراءات اوا 
بعد صدور الحكم بالبراءة واء المتابعة الجزائية بمقتضى هذه المادة عن جريمة الوشاية الكاذبة س

و من أو بعد حفظ البلاغ من القاضي أن لا وجه للمتابعة أو القرار أمر لأو بعد اأفراج و الإأ
ن أجراءات التي كان يحتمل و المخدوم المختص بالتصرف في الإأعلى و السلطة الأأالموظف 
ن توقف الفصل أيجب على جهة القضاء المختصة بموجب هذه المادة و ،ن هذا البلاغ أتتخذ بش

 1.اقعة موضوع البلاغ مازالت منظورةالمتابعة الجزائية بالو ذا كانت إفي الدعوى 

لم يرد في القانون  :تعريف جريمة إفشاء السر المهني_ 1:فشاء السر المهنيإ : خامسا 
أو فشاؤه بسمعة مودعة إنه كل ما يضر أن الفقهاء قد عرفوا السر بألا إتعريفا لسر المهنة ، 

ضرر فشائه إو بمناسبة ممارسته مهنته وكان في أثناء أمين و هو كل ما يعرفه الأة أكرام
و بحكم الظروف التي تحيط به فالطبيب الذي يدرك من الكشف أما لطبيعته إو لعائلة ألشخص 

ن المريض نفسه لم أنه مصاب بمرض سرطان الدم مطالب بكتمان هذا السر ولو أعلى مريض 
ن يحفظ سر أالمحامي يجب عليه و  نسانيةإرف المهنة وقدسيتها كمهنة ش، طبقا ليكن عالما به

ي أباح له بألا ثقة الموكل بالمحامي لما  ليه بهذا صراحة ، فلوإض الموكل فموكله ولو لم ي
و أطلاع الغير عليه سواء بالقول ا  فضاء بالسر و فشاء فهو البوح والإما الإأسراره أسر من 
و أذاعته علنا في جريدة ولو كان النشر لغرض علمي إشارة وقد يتحقق ذلك بالإأو الكتابة 

                                                           

.471أحمد لعور ، نبيل صقر ، مرجع سابق ، ص   1  
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لى شخص واحد إو بجزء من السر ولو تم ذلك أو بين الناس صراحة أبالتحدث به في محاضرة 
حدى مريضاته لزوجته يقع إفقط مهما كانت صلة هذا الشخص به ، فالطبيب الذي يبوح بسر 

  1.نه طلب من زوجته كتمان السرأتحت طائلة العقاب ولو 

ستة يعاقب بالحبس من  : 331المادة  :إفشاء السر المهني لجريمة العقوبة المقررة_  2
جميع صيادلة والقابلات و الالأطباء والجراحون و  دج 2000لى إ 200شهر وبغرامة من أ

المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى الأشخاص 
وأفشوها في غير الحالات التي يوجب عليهم فيها القانون إفشاءها ويصرح لهم بها إليهم 

ومع ذلك فلا يعاقب الأشخاص المبينون أعلاه ، رغم عدم التزامهم بالإبلاغ عن ، بذلك
حالات الإجهاض التي تصل إلى علمهم بمناسبة ممارسة مهنتهم ، بالعقوبات المنصوص 

لغو بها ، فإذا دعوا للمثول أمام القضاء في قضية إجهاض عليها في الفقرة السابقة إذا هم أب
  2.يجب عليهم الإدلاء بشهادتهم دون التقي د بالسر المهني

 ان الأسرة يعتداء على كلاجرائم ا: الفرع الرابع

 من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية، بل إن الشرائع السماوية مجمعة على  إن صيانة العرض 

ن القرآن الكريم لم يقف عند حد تحريم الزنأفعتداء على العرض من الا أن  احش الجرائم ، وا 
 3.حر م القرب منهبل  نفسه،

 

  :فقال عز وجل                         1 

                                                           

. 444، مرجع سابق ، ص  شرح قانون العقوبات الجزائري ، القسم الخاص محمد صبحي نجم ،   1  
.99، مرجع سابق ، ص  المتضمن قانون العقوبات 41_ 44قانون رقم    2  

 2  سعد محمد الشيخ المرصفي ، " شبهات حول أحاديث الجم وردّها " ، مجلة الحقوق ، العدد الثاني والثالث والرابع 
.309، ص (  4991يونيو سبتمبر ، ديسمبر ، )        
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  اــــــــــــــــــــــــالزن : أولا 

فهو زان أي فاجر زناء  الزنا مصدر من زنى يزني زنا و: لغـــــــــــــــة_ أتعريف الزنا _  1
لغة أهل هي و " زنى" ة الزنا مقصورة فيكتبها ة من يجعل كلمغالل من علماءو  _  والجمع زناة 

  .تميموهي لغة أهل نجد و " زنا " يكتب دة فمنهم من يجعلها ممدو الحجاز و 

 2.مطلق الإيلاج في مطلق الفرج أو إتيان المرأة من غير عقد شرعي يقصد به عموما و 

تصالا جنسيا بغير زوجه ا_ مرأة ارجلا أو _ تصال شخص متزوج االزنا هو  :صطلاحا ا_ ب 
تصل ايرتكبها الزوج إذا تصلت جنسيا برجل غير زوجها و االزنا جريمة ترتكبها الزوجة إذا و  _ 

  3.مرأة غير زوجتهاجنسيا ب

 الزنا هو ارتكاب الوطء غير المشروع من شخص متزوج مع توفر ": هنأب ححد الشراأوعرفه  

 4".و حكماأحال قيام الزوجية فعلا و رجل برضاهما أة أالقصد الجنائي مع امر 

الزنا هو ارتكاب الوطء غير المشروع من شخص متزوج مع توفر ": هنأب الشراححد أوعرفه 
 5".حكما أو فعلا رجل برضاهما حال قيام الزوجية وأة أالقصد الجنائي مع المر 

 نتيجة علاقة جنسية  لزنا في الشريعة الإسلامية هو كل وطء محرما:في الشريعة الإسلامية_ ج

 1.و غير متزوجأغير شرعية سواء كان الزاني متزوجا 

                                                                                                                                                                                           

.من سورة الإسراء 23الآية   1  
في الفقه الإسلامي( الزنا والقذف ) عقوبة غير المسلمين من جرائم العرض عبد الحكيم أحمد محمد عثمان ،   3  
.32م ، ص 3007العلم والإيمان للنشر والتوزيع ، د ط ، الإسكندرية ،  (دراسة مقارنة)   

.472إيهاب عبد المطلب ، مرجع سابق ، ص    3  
، الناشر منشأة المعارف ، د ط  الشريعتين الإسلامية والمسيحية والقوانين الوضعية جريمة الزنا فيأحمد محمود خليل ،   1  

.42م ص 3003الإسكندرية ،    
فساد الأخلاق أحمد محمود خليل ،    .93م ص 3009، المكتب الجامعي الحديث ، د ط ، الإسكندرية ، هتك العرض وا  5  
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  ."دمي لا ملك له فيه تعمداآفرج  لفمك ءوط"  :نهأعرف المالكية الزنا ب

 " .و دبر بلا شبهة أيلاج فرج في فرج حي محرم من قبل إ"  :نهأعند الزيدية بكما يعرف 

 ".مشتهى طبعاخال من الشبهة بعينه يلاج الذكر فرج محرم إ " نهأويعرف عند الشافعية ب

  "و دبرأفعل الفاحشة في قبل  "  الحنابلة كما يعرف عند

 2."ة في القبل في غير الملك وشبهة الملك أالرجل المر  ءوط"حناف فهو ما عند الأأ

من قانون العقوبات الجزائري  229لى سنتين المادة إ بالحبس من سنة زانيةتعاقب الزوجة ال
ذا كان إنها متزوجة وقت مواقعتها ، فأة وهو يعلم أوتطبق العقوبة على من ارتكب الزنا مع امر 

 ن القصد الجنائي لا يتوافر في حق الزاني باعتباره شريكا للزوجة إة متزوجة فأن المر أيجهل 

 3.الزانية

 :لجريمة الزنا العقوبة المقررة _ 2

الجلد لقوله ر  ن عقوبة الزاني البكر الحألى إذهب الحنفية :ربعةلزنا عند المذاهب الأ عقوبة ا_أ

 : تعالى                                

                         4 

  .نحصأ وقد اعزاوالسلام رجم م نه عليه الصلاة، لأالرجم صنلى عقوبة الزاني المحا  و       

                                                                                                                                                                                           

م  4972، دار المطبوعات الجديدة ، د ط ، الإسكندرية ،  القضاء والفقهجريمة الزنا ، في ضوء عبد الحميد الشواربي ،  4 
.  34ص    

، دار الجامعة الجديدة للنشر، د ط  القتل بسبب الزنا بين القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية حسنين المحمدي ،  3
. 433، ص  3004الإسكندرية      

. 90، مرجع سابق ، سم الخاص شرح قانون العقوبات ، الق محمد صبحي نجم ،    3  
.من سورة النور  3الآية     4  
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لى أن حد الزاني  الحر  ن حد البكر ألى إوذهب المالكية  -  الجلد والتغريب للذكر لمدة عام، وا 
  .الرجم صنالمح

 حد   ن  ألى ا  لد وتغريب عام ، و نثى الجأو أالبكر ذكرا كان  حد نألى إوذهب الشافعية  -
 .الرجم المحصن

ن حد ألى ا  نثى ، و أو أن حد البكر الجلد وتغريب عام ذكرا كان ألى إهب الحنابلة ذو  -
 1.يجمع فيه بين الجلد والرجم الرجم وفي رواية  صنالمح

سلامية في تحريم الزنا يختلف اختلافا بينا عن منهج المنهج الذي اتبعته الشريعة الإ     
في غير  ءذا كان الوطإسلامية ، تعاقب عن فعل الزنا ي الشريعة الإأالقوانين الوضعية فهي ، 

 ن كانت تفرق ا  م كان غير محصن ، و أي متزوج أكان مرتكب الفعل محصنا أ، سواء  ملك وحل  

 2.في الحد المقرر لكل منهما

   عقوبة الزنا في الشريعة الإسلامية_ب 

"دق القائلينصألله تعالى وهو قال ا                

                                  

       من سورة النور  3الآية. 

 :قانون العقوبات الجزائريعقوبة الزنا في _ ج  

 حبس من سنة إلى سنتين على كل امرأة متزوجة ثبت ارتكابها جريمة يقضى بال :339المادة 

                                                           

. 309سعد محمد الشيخ المرصفي ، مرجع سابق ، ص   1  
  2 فيصل الكندري ،" جريمة الزنا في قانون الجزاء الكويتي" ، مجلة الحقوق، العدد الرابع، ) ديسمبر 4992 ( ، ص 443.
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الزنا وتطبق العقوبة ذاتها على كل من ارتكب جريمة الزنا مع امرأة يعلم أنها متزوجة ويعاقب 
وتطبق العقوبة ذاتها على شريكته ولا تتخذ الزوج الذي يرتكب الزنا بالحبس من سنة إلى سنتين 

  1.الإجراءات إلا بناءً على شكوى الزوج المضرور، وان صفح هذا الأخير يضع حد لكل متابعة

 الفاحشة بين المحارم :ثانيا 

نها كل فعل جنسي أتعرف جريمة الفحش بين المحارم ب :تعريف الفاحشة بين المحارم _ 1
، صهاره بتراض منهما صريح ومتبادل أو أقاربه أحد محارمه من أطبيعي تام يقع بين شخص و 

الذي جاء  17 – 72مر رقم وهي جريمة لم تكن مذكورة في قانون العقوبات قبل صدور الأ
بنصوص جديدة وتعديلات متنوعة على الكثير من مواد قانون العقوبات ولقد ورد النص على 

 2.مكرر من قانون العقوبات 227 تضمنتها المادةجريمة الفاحشة بين المحارم في ست فقرات 

العلاقات  بين ذوي المحارم تعتبر من الفواحش "نهأعلى مكرر  227المادة حيث نصت 
  الأصول، فروع أوالالأقارب من _4 :بين رتكبالجنسية التي ت

 الأشقاء، أو من الأب أو من الأم، خواتخوة والأالإ_ 3 

  ،وعهحد فر مع أو أ الأشقاء أو من الأب أو من الأم خواتهأو إخوته أ أحد شخص وابن  _2

  ،فروعه آخر من حدأ مع وأ ابنهرملة أو أرمل الأو  ةزوجال وأزوج الب و و الأأم الأ -1

  ،ب وفروع الزوج الآخرو زوجة الأأم الأ أو الزوجة أو زوج زوجوالد ال -2

  .ختو لأأ خحدهم زوجا لأأشخاص يكون أ  -4

( 40)تكون العقوبة بالسجن من عشر :لجريمة الفاحشة بين المحارم المقررةالعقوبة _ 2
لى سنوات إ (2) والحبس من خمس 3 و 4 ي الحالتينفسنة  (30) لى عشرينإ سنوات

                                                           

. 447، مرجع سابق ،  العقوباتالمتضمن قانون  41_ 44قانون رقم    1  
.72م، ص 3003، الديوان الوطني للأشغال التربوية ، د ط ، الجزائر، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة عبد العزيز سعد ،   2  
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سنوات في  (2)لى خمسإ (3) والسجن من سنتين 2 و 1 و 2سنوات في الحالات  (40)عشر
وتطبق على العلاقات الجنسية بين الكافل والمكفول العقوبة المقررة للفاحشة  أعلاه، 4الحالة 

م و الأأب به ضد الأ يويتضمن الحكم المقض المرتكبة بين الأقارب من الفروع أو الأصول
 1".الكفالةو أ / سقوط الولاية و

 التحــــرش الجنســــي: الفرع الخامس 

 مرتكبايعد  :مكرر كما يلي 214جاء تعريفه ضمن المادة  :تعريف التحرش الجنسي _ 1
سنوات و بغرامة من ( 2)إلى ثلاث ( 4)يعاقب بالحبس من سنة  و  جنسياللجريمة التحرش 

شخص يستغل سلطة وظيفته أو مهنته عن طريق  دج  كل 200.000دج إلى  400.000
ضغوط عليه قصد إجباره على أو الإكراه أو بممارسة  إصدار الأوامر للغير أو بالتهديد 

عد كذلك مرتكبا للجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، ي ستجابة لرغباته الجنسيةالا
ويعاقب بنفس العقوبة، كل من تحرش بالغير بكل فعل أو لفظ أو تصرف يحمل طابعا أو إيحاء 

دسة عشرة أو إذا سهل أو كانت الضحية قاصرا لم تكمل السا إذا كان الفاعل من المحارم،جنسيا
إعاقتها أو عجزها البدني أو الذهني أو بسبب ارتكاب الفعل ضعف الضحية أو مرضها أو 

حالة الحمل، سواء كانت هذه الظروف ظاهرة أو كان الفاعل على علم بها تكون العقوبة 
 .دج 200.000دج إلى  300.000سنوات وبغرامة من ( 2)إلى خمس( 3)الحبس من سنتين

 2.وبةقتضاعف الع العود في حالة

 

 

 
                                                           

.7، مرجع سابق ، ص المتضمن قانون العقوبات  04_ 41قانون رقم    1  
  2 .1، مرجع سابق ، ص  المتضمن قانون العقوبات 49_ 42قانون رقم   
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 لفصل الثانيا

 علانية المحاكمة في الاتفاقيات والمحاكم الدولية أمبد

عن طريق محاسبة إن الغاية من إنشاء المحاكم الجنائية عموما، هو تحقيق العدالة        
لكي تكون المحاكمة عادلة لابد من توفر مجموعة من الدعامات مرتكبي الجرائم ومعاقبتهم ، و 

والقواعد العامة التي تشكل الإطار العام للمحاكمات الجنائية الدولية ، تهدف هذه القواعد 
 والمبادئ إلى إقامة حسن سير العدالة ، وضمان محاكمة جنائية عادلة تحفظ للإنسان كرامته

الشرعية الإجرائية الجزائية  على إجراءات المحكمة صفةتضفي وتحمي حقوقه الأساسية ، و  
باعتبار أن مرحلة المحاكمة تتسم بالخطورة البالغة لأن عليها يتوقف مصير المتهم لذا فإنها و 

وقوف على أهم المبادئ الأساسية من ثم تتضح القيمة الحقيقية للير من الأهمية و على قدر كب
سة لة إذا تخلف أي منها ، ولا ريب في أن علنية الجلالتي لا مجال للحديث عن محاكمة عادو 

ة في المحاكمة من أهم المساواة بين مراكز الخصوم ، والسرعوشفوية إجراءات المحاكمة ، و 
 .المبادئ الضمانات و 

العلنية من الضمانات القوية لحسن سير العدالة نظرا لما يفرزه من  أيعتبر مبد              
في محاكمة جنائية عادلة من جهة لى تكريس ضمانات المتهم إة تصبوا هداف متعددأمقاصد و 

  1.خرىأالعدالة على المحاكمة الجنائية الدولية من جهة  ضفاء طابعا  و 

 ولالمبحث ال 

 علانية المحاكمة على المستوى العالمي أمبد 

كانت الحكومات تتذرع برفضها فكرة محكمة جنائية دولية بمتطلبات السيادة و عدم            
التدخل والتعامل بحساسية بالغة إزاء بعض المظاهر التي تمس شؤونها القضائية ، حتى تم 

                                                           

.202نجوى يونس سديرة ، مرجع سابق ، ص   1  
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السياسية إضافة إلى دور مؤسسات المجتمع المدني ، وبعد فعل عدد من التطورات القانونية و ب
مضاعفة الجهود مجازر البوسنة والهرسك ورواندا وتشكيل المحكمتين الخاصتين و سلسلة 

 .لتسريع و تعميم فكرة المحكمة الجنائية الدولية 

ولقد كان للجهود المبذولة من خلال الجمعية العامة و كذا الأعمال الصادرة عن               
مة دور مهم في إنشاء المحكمة الجنائية لجنة القانون الدولي و اللجنة التحضيرية لإنشاء المحك

يعمل لأجل إنشاء هذه نشط الجهود تعبر عن وجود اتجاه جاد و الدولية ، وقد كانت تلك 
محكمة من خلال تقديمه لعدة في المقابل كان هناك اتجاه يعارض إنشاء هذه الالمحكمة ، و 

إلى جانب الاتجاه مهما كانت جديتها فهي تعبر عن اتجاه موجود دوليا حجج ومبررات و 
السابق، وقد عبر عن هذين الاتجاهين بالاتجاهات الدولية اتجاه إنشاء المحكمة الجنائية الدولية 

الاتجاه المعارض استمر في محاولاته لعرقلة إنشاء هذه المحكمة سواء من خلال الجهود و 
المحكمة أو حتى  السابقة أو من خلال المؤتمر الدبلوماسي بروما من خلال عرقلة إقرار وثائق

 .بعد إقرار النظام الأساسي و دخوله حيز النفاذ و إن تباينت أنماط هذه المعارضة

إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، وذلك قامت لجنة القانون الدولي بدور كبير في             
 7449إلى غاية سنة  7491من خلال الجهود المعتبرة المبذولة منذ إنشاء هذه اللجنة سنة 

حيث تم نقل هذه المحكمة إلى اللجنة التحضيرية التي توجت أعمالها بإقرار النظام الأساسي 
 1  . 7441للمحكمة الجنائية الدولية سنة 

لى المحاكمات التي جرت بعد الحرب العالمية الثانية إرا للانتقادات التي وجهت ظن          
شخاص دائم يعمد له مهمة محاكمة الأنشاء جهاز قضائي دولي كانت هناك رغبة عامة لإ

، وقد تبلورت هذه الرغبة نسانيالمتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإ
وطوكيو بجهود في سبيل  غمم المتحدة بعد محاكمات نورمبر عندما قامت الجمعية العامة للأ

                                                           

، دار الثقافة للنشر والتوزيع الحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان وحرياته الساسية  بدر الدين محمد شبل ، 7           

.409م ، ص 2077عمان،  7ط       ,   
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تحدة الأمريكية ت الولايات الم، وكان نشاء قضاء دولي جنائي دائما  تقنين الجرائم الدولية و 
المتحمس الأكبر لقيام قضاء دولي جنائي دائم حيث قدمت للجمعية العامة صاحبة المبادرة و 
 .المشروع الذي أعده القاضي فرانسيس بيدل أحد قضاة 7491نوفمبر  79للأمم المتحدة في 

المتحدة نظام  ونص هذا المشروع على ضرورة تبني الجمعية العامة للأمم غمحكمة نورمبر 
شامل مقنن ودائم يحدد الجرائم التي تقع وضع قانون عقوبات دولي  غ ووضع وومبادئ نورمبر 

  .ضد السلام وأمن البشرية ويحدد عقوباتها

قامت الجمعية العامة بإصدار  7491ديسمبر  77انعقاد دورتها الأولى بتاريخ  فخلال     
 غ دولي المنصوص عليها في ميثاق محكمة نورمبر الذي أقر مبادئ القانون ال 49القرار رقم 

و في دورتها الثانية المنعقدة بتاريخ  7491وسنة (  IMT) و أحكام المحكمة العسكرية الدولية 
والذي كلفت من خلاله لجنة القانون  711نوفمبر صدر عن الجمعية العامة القرار رقم  21

 1. السلام وأمن البشرية ضد الدولي بصياغة تقنين عام للانتهاكات الموجهة 

 

  الدائمة علانية المحاكمة على مستوى المحكمة الجنائيةأ مبد:  ولالمطلب ال 

نشاء محكمة جنائية دولية دائمة فكرة جديدة على القانون الجنائي الدولي إلم تكن فكرة        
الدولية الخاصة في كل نشاء المحاكم الجنائية إلى إدت ألى ما سبق ذكره من جهود إضافة فبالإ

ندا ، بذل فقهاء القانون الدولي والعديد من الجمعيات ابورغ وطوكيو ويوغسلافيا ورو ممن نور 
نشاء إلى إ، و غير مباشرأكل مباشر دت في النهاية بشأا جبارة واللجان الدولية الخاصة جهود  

حاكم الجنائية الدولية نشاء المن ننسى ما كان لإأالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة ، دون 
 الخاصة من دور مهم في دفع عجلة تطوير القانون الجنائي الدولي وحث المجتمع الدولي على 

                                                           

. 409،  409نفس المرجع ، ص   1  
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  1.يمةهز نشاء قضاء دائم ومحايد بعيدا عن اعتبارات النصر والإا في التفكير جدي  

 

  التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة: ول الفرع ال 

سسها المجتمع أنها هيئة قضائية مستقلة دائمة أتعرف المحكمة الجنائية الدولية على           
بادة نسانية  وهي الإا للإخطر الجرائم التي تشكل تهديد  أالدولي بهدف محاكمة ومعاقبة مرتكبي 

كون للمحكمة شخصية وجريمة العدوان وت، نسانية وجرائم الحربالجماعية والجرائم ضد الإ
  .ائفها وتحقيق مقاصدهاظهلية القانونية اللازمة لممارسة و كما تكون لها الأ، ليةقانونية دو 

ذا ما نظرنا في طبيعة المحكمة الجنائية الدولية نجدها تتميز بمجموعة من           وا 
 :الخصائص 

   لعل أولها أنها تتمتع بصفة الدوام و الاستقرار، وهو ما يميزها عن غيرها من المحاكم _  7

اللتان هما محكمتان مؤقتتان تنتهي ولايتهما لافيا السابقة أو محكمة رواندا و كمحكمة يوغس   
 .أنشئتا من أجله بمجرد انتهاء الغرض الذي 

  أما ثانيهما فتتمثل في أنها تملك اختصاصا مكملا للاختصاصات القضائية الوطنية، فهي_  2

نما يعود لها الاختصاص فقط في حالة لم تأت لتسلب الدول اختصاصها القضائي ، وا      
 2 .عجز الدول أو تعاجزها عن القيام بهذا الدور 

 و تكمن الخصيصة الثالثة في كون المحكمة ثمرة معاهدة دولية ، أنشئت بموجب صك      _  4

  

                                                           
، منشورات الحلبي  الدولية الجرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام النظام الساسي للمحكمة الجنائيةسوسن تمرخان بكة ،  7

.14م ، ص 2001، بيروت ،  7الحقوقية ، ط   
. 11نجوى يونس سديرة ، مرجع سابق ، ص   2  



مبدأ علانية المحاكمة في الاتفاقيات والمحاكم الدولية:               الفصل الثاني    
 

46 
 

  ذي صفة اتفاقية ، وهو ما يميزها عن غيرها من المحاكم كمحكمة يوغسلافيا السابقة   

  . على قرارات مجلس الأمن" أو محكمة رواندا اللتين تم إنشاؤهما بناء

هذا وقد تميز النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أيضا بتكريسه مبدأ استبعاد _  9
، والذي من خلاله يمكن مقاضاة أي مسؤول جنائيا ارتكب أفعالا تدخل في الحصانة 

 .اختصاص المحكمة 

 

  المكاني للمحكمةالاختصاص الزمني و :  لفرع الثانيا

فيما يتعلق بالاختصاص الزمني فقد أقرت المادة الحادية عشرة من النظام الأساسي     
تكب بعد للمحكمة الجنائية الدولية أنه ليس للمحكمة اختصاص إلا فيما يتعلق بالجرائم التي تر 

ذه المادة على دخول النظام ، حيث نصت ه 721الذي نظمته المادة بدأ نفاذ هذا النظام ، و 
الأساسي حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب الستين من تاريخ إيداع الصك 
الستين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة ، الأمر 

الناحية القانونية في  ليدخل بذلك النظام الأساسي حيز النفاذ من 79/9/2002الذي تحقق في 
إلى النظام الأساسي بعد دخوله حيز النفاذ في ، أما فيما يتعلق بالدول التي تنظم  7/1/2002
، فإن اختصاص المحكمة الجنائية سيطبق بالنسبة إليها بعد انضمامها إلى النظام  7/1/2002

م الستين من تاريخ إيداعها ويكون التاريخ الفعلي لنفاذه هو اليوم الأول من الشهر الذي يلي اليو 
وثائق الانضمام ، ومعنى ما تقدم أنه لا يمكن للمحكمة الدولية مساءلة أي شخص بموجب 
نظامها الأساسي عن أي سلوك سابق لبدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لدولة هذا الشخص حتى ولو 

بمعنى أن  شكل هذا السلوك جريمة دولية حسب ما ورد في المادة الخامسة من النظام ،
 1.اختصاصها يكون مستقبليا 

                                                           

. 11، ص نفس المرجع   1  
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ستقلالية وعليه فالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة هي الوحيدة التي جسدت الا            
ساهم بتحقيق عدالة جنائية سي ده وهو ماحلا القانون و إوالحيادية  بحيث جعلت لا سلطان عليها 

  .فضلأ

فإن المحكمة تختص بنظر الجرائم التي تقع في إقليم أما عن اختصاصها المكاني            
يل السفينة أو الطائرة إذا وقعت كل دولة طرف أو قد تصبح طرفا في نظام روما، أو دولة تسج

الجريمة على متنها وكانت الدولة طرفا ، أو كانت التي يحمل جنسيتها الشخص المتهم طرفا 
ى إقليمها الجريمة ليست طرفا في النظام ، في النظام أما إذا كانت الدولة التي وقعت عل

 .فالقاعدة أن المحكمة لا تختص المحكمة في نظر الجريمة 

 Chambers( الدوائــــــــــــــــر )  عب ـــــــالش: ثالث الفرع ال

تتألف المحكمة من شعب تحتوي على دوائر تقوم بوظائف المحكمة القضائية ، وقد         
من النظام الأساسي على أن توزيع القضاة على الشعب المختلفة من  44نصت عليها المادة 

تتكون ب وقت ممكن من انتخاب القضاة ، و عمل المحكمة نفسها ، ويتعين أن يتم ذلك في أقر 
من ثلاث شعب ويكون تعيين القضاة بالشعب على أساس طبيعة المهام التي ينبغي أن تؤديها 

، بحيث تضم كل شعبة مزيجا من المحكمة لمنتخبين كل شعبة ومؤهلات وخبرات القضاة ا
 القانون الدولي، وتتألف الشعبة الابتدائية ن الجنائي والإجراءات الجنائية و الخبرات في القانو 

الشعبة التمهيدية أساسا من قضاة من ذوي الخبرة في المحاكمات الجزائية وتمارس الوظائف و 
دوائر، وتتولى هيئة الرئاسة تسمية قضاة كل شعبة من القضائية للمحكمة في كل شعبة بواسطة 

ذلك على النحو خلية والنظام الأساسي للمحكمة و بين قضاة المحكمة وفق ما تقرره اللائحة الدا
 : 1التالي

                                                           

. 19،  19، ص المرجع نفسه   1  
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  :الشعبة الاستئنافية _  1

 ي مجال القانون الجنائيفأربعة قضاة من ذوي الخبرة ستئنافية من الرئيس و تتكون الشعبة الا
القانون الدولي ، وتتألف الدائرة الاستئنافية من جميع قضاة الشعب والإجراءات الجنائية و 

في دائرة الاستئناف لمدة ولايتهم وليس لهم العمل إلا في الاستئنافية ويعمل القضاة المعينون 
من النظام الأساسي لقضاة الشعب  44/9تلك الشعبة ، إلا استثناء حيث أجازت المادة 

ذلك ستئنافية الالتحاق بصورة مؤقتة بالشعب التمهيدية أو بالعكس إذا رأت هيئة الرئاسة أن الا
نزاهتم حظر على أي ومراعاة لحياد القضاة و  النظام الأساسييحقق سير العمل بالمحكمة ، و 

قاض الاشتراك في الدائرة الابتدائية أثناء نظرها في أي دعوى سبق لذات القاضي الاشتراك في 
 حلها التمهيدية أو كان يحمل جنسية الدولة الشاكية مرا

 .أو الدولة التي يكون المتهم أحد مواطنيها

من النظام الأساسي وتتألف من عدد لا  44وقد نصت عليها المادة  :الشعبة الابتدائية_  2
 قضاة من ذوي الخبرات الواسعة في مجال القانون الجنائي والإجراءات الجنائية 1يقل عن 

لقانون الدولي ، ويجوز أن تتشكل داخل الشعبة الابتدائية أكثر من دائرة ابتدائية في نفس او  
قضاة  4الوقت إذا كان حسن سير العمل بالمحكمة يقتضي ذلك ، وتتألف الدائرة الابتدائية من 

 سنوات أو لحين إتمام القضية التي ينظرونها وليس هناك 4ويعمل قضاة الدائرة الابتدائية لمدة 
أو العكس ، إذا كان ما يمنع من إلحاق قضاة من الدائرة الابتدائية للعمل في الدائرة التمهيدية 

ذلك يحقق حسن سير العمل في المحكمة ولكن بشرط أن لا يشترك قاض في الدائرة الابتدائية 
في نظر قضية سبق أن عرضت عليه عندما كان عضوا في الدائرة التمهيدية ، وهنا يجب على 

 1.اضي أن يتنحى عن نظر مثل هذه القضية أو تنحية المحكمة عن نظرها من تلقاء نفسهاالق
                                                           

. 490،  444بدر الدين محمد شبل ، مرجع سابق ، ص   1  
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  :الشعبة التمهيدية _  3

من النظام الأساسي كذلك و تتألف هذه الشعبة من عدد لا  44وقد نصت عليها المادة        
 سير العملقضاة ، ويجوز أن تتشكل فيها أكثر من دائرة تمهيدية إذا كان حسن  1يقل عن 

بالمحكمة يقتضي ذلك، على أن يتولى مهام الدائرة التمهيدية ، ويراعي فيهم أن يكونوا من ذوي 
الإجراءات الجنائية و  القانون الدولي الجنائيية في مجال المحاكمات الجنائية و العالالخبرات 

 1.سنوات أو لحين الانتهاك من نظر القضية  4ويتولى القضاة عملهم لمدة 

 

 نعقاد المحاكمةا: الفرع الرابع 

نه يجوز للدائرة أبيد    PUBLIC HEARINGعقد المحاكمة في جلسة علنية ت             
غراض جراءات في جلسة سرية للأظروفا معينة تقضي انعقاد بعض الإ ن  أن تقرر أالابتدائية 

 ( 7)دلة أيتعين تقديمها كو الحساسة التي أو لحماية المعلومات السرية أ 11المبينة في المادة 

التهم التي ن تتلو على المتهم أوفي بداية المحاكمة يجب على الدائرة الابتدائية              
المتهم يفهم طبيعة  ن  أكد الدائرة الابتدائية من أن تتأن اعتمدتها الدائرة التمهيدية ، ويجب أسبق 

  .نه غير مذنبأو للدفاع بأن تعطيه الفرصة للاعتراف بالذنب ، أالتهم وعليها 

، توجيهات تتعلق ثناء المحاكمةأن يصدر أ، س الجلسةأويجوز للقاضي الذي ير             
طراف مع ونزيها ، ويجوز للأ ا عادلا  جراءات سير  جراءات بما ذلك ضمان سير هذه الإبسير الإ

حكام هذا النظام وفقا لأدلة ن يقدموا الأأ، ( 2)س الجلسة أمراعاة توجيهات القاضي الذي ير 
 .ساسيالأ

 

                                                           

. 497، ص  نفس المرجع  1  
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: تي ألى المحاكمة السرية كما يإ من النظام الأساسي 11أشارت المادة  (7)
 استثناء "

، لدوائر المحكمة  11علانية الجلسات المنصوص عليها في المادة  أمن مبد (2)
ي جزء من أجراء إو المتهم ، بأو الشهود أحماية للمجني عليهم  ن تقومأ

و ألكترونية إدلة بوسائل بالسماح بتقديم الأأو المحاكمة في جلسات سرية 
خرى ، وتنفذ هذه التدابير بشكل خاص في حالة ضحية أبوسائل خاصة 
مر أا ، ما لم تو شاهد  أو الطفل الذي يكون مجني عليه أالعنف الجنسي 

مراعاة كافة الظروف ، ولا سيما آراء المجني عليه المحكمة بغير ذلك ، مع 
 ."و الشاهدأ

حد أعلى طلب  اخرى سلطة القيام ، بناء  أمور أيكون للدائرة الابتدائية ضمن ( 2)      
تخاذ الخطوات اللازمة او صلتها و أدلة و من تلقاء ذاتها الفصل في قبوله الأأ، طرافالأ

عداد سجل كامل بالمحاكمة يتضمن إثناء الجلسة وتكفل الدائرة الابتدائية أللمحافظة على النظام 
  19من المادة  70الفقرة ( 7).جراءات ويتولى المسجل استكماله والحفاظ عليها بالإا دقيق  بيان  

 1.ن أ م 

 من ( 7)ساسي للمحكمة الجنائية الدولية علانية الجلسات في الفقرة ورد النظام الأأ     

 (.ساسي للمحكمة من النظام الأ 11م ) 

 (ي تهمة يكون للمتهم الحق في محاكمة علنية أفي  تعند الب)  : ىوالتي نصت عل     
 .ن تعقد المحاكمات في جلسات علنية أل صفالأ

 ن الدائرة الابتدائية تستطيع عقد جلسة سرية في حالات محددة ، ونصت عليها ألا إ     

                                                           
،عمان   7، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ط ، القضاء الدولي الجنائي  3موسوعة القانون الدولي  سهيل حسين الفتلاوي ، 7

.    214،  212، ص  2077              
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والمتعلقة بحماية المجني عليهم ، والشهود عند اشتراكهم ( للمحكمة ساسي من النظام الأ 11م )
ن أدلة المتعلقة بالدعوى ويجب و الأأوكذلك حماية للمعلومات السرية  ،جراءات القضائيةفي الإ

  1.جراءات حضور المحاكمةإتعلن المحكمة عن موعد ومكان الجلسات وتسهل من 

 :ن أ م ج د  76المادة : حقوق المتهم

ن يحاكم محاكمة علنية ، مع أي تهمة يكون للمتهم الحق في أفي  تند البع_  7
ن تكون المحاكمة منصفة وتجرى على أساسي ، وفي كام هذا النظام الأأحمراعاة 

 2.نحو نزيه

دلة التي اعتمدها ن يبين الأأسباب الموجبة و ن يتضمن الحكم العلل والأأويجب           
 3.في جلسة علنية ن يتلى أقلية و غلبية والأراء القضاة الأآالقاضي  و 

 

 تفاقيات الدوليةعلانية المحاكمة على مستوى الا  مبدأ: المطلب الثاني

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  :رع الولــــــالف

ديسمبر /ولكانون الأ 70المؤرخ في( 4-د)لف أ 271الجمعية العامة  اعتمد بموجب قرار    
 . م7491

مم المتحدة قرت الجمعية العامة للأأ م7491ول كانون الأ /العاشر من ديسمبرفي      
ا الحدث التاريخي دعت الجمعية العامة الدول ذذاعته وبعد هأنسان و علان العالمي لحقوق الإالإ

                                                           

جراءاتها في المحكمة الجنائية الدوليةجهاد القضاة ،   .779م ،  ص 207،  7، دار وائل للنشر ، ط  درجات التقاضي وا  1  
. 917م ، ص 2077، الإسكندرية ،  7، دار الفكر الجامعي ، ط المحكمة الجنائية الدوليةخالد مصطفى فهمي ،   2  
.744م،ص2001، بيروت، 7،منشورات الحلبي الحقوقية ،ط المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدوليةقيدا نجيب حمد،  3  
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ى نشره وتوزيعه وقراءته ومناقشته، وخصوصا لى العمل علا  علان ، و لى ترويج الإإعضاء الأ
 1.قاليمو الأأن الوضع السياسي للدول أي تمييز بشأهد التعليمية بدون ، والمعافي المدارس

ثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة ين ألى إكل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا  "         
كما نصت عليه معظم " علنية تكون قد وفرت له جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه 

  2.دساتير العالم

  نسانعلان العالمي لحقوق الإ علنية المحاكمة في ظل الإ أمبد_ 

 –المساواة التامة مع الآخرين على قدم_نسان إكدت المادة العاشرة من حق كل أ              
ا للفصل في حقوقه والتزاماته ا وعلني  ا منصف  ، نظر  محكمة مستقلة محايدة تهن تنظر قضيأفي 
  3.ليهإية تهمة جزائية توجه أوفي 

 

  السياسيةو العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  :الفرع الثاني 

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية               
 7411ول ديسمبر كانون الأ 71المؤرخ في ( لفأ)2200مام بقرار الجمعية العامة ضنوالا

  94.4طبقا للمادة  ، 7411مارس  /آذار 24النفاذ  ءتاريخ بدا

         

 
                                                           

، بيروت  7، منشورات زين الحقوقية ، ط الجزء الثامن ،موسوعة القانون الدولي العام ، حقوق الإنسان محمد نعيم علوة ،  7
.17م ، ص2072    
.92،ص2001، دار الحامد للنشر والتوزيع، د ط،عمان،ضمانات المتهم في الدعوى الجزائيةوعدي سليمان علي المزوزي،   2  
، دار المطبوعات الجامعية ، د ط   حقوق الإنسان وضمانات المتهم قبل وبعد المحاكمةحسنين المحمدي بوادي ،   4

  .91م ، ص 2001الإسكندرية ، 
.790، مرجع سابق ، ص الوجيز في ضمانات المحاكمة العادلة يوسف دلاندة ،   4  
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إن  الدول الأطراف في هذا العهد ، إذ ترى أن  الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من     
كرامة أصيلة فيهم ، ومن حقوق متساوية وثابتة ، يشكل ، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم 

 1.ي العالمالمتحدة ، أساس الحرية والعدل والسلام ف

حدى القضايا الوارد ذكرها في نصوص القوانين إو في أن كل متهم في قضية جنائية إ       
، صادر عن دانته، بموجب حكم قضائي نهائيإن تثبت ألى إجراء ، يبقى بريئا المرعية الإ

 كانت سياسية أي ضغوطات سواء أي بدون أمحكمة مختصة وعادلة ومستقلة وحيادية ، 

  .و غير ذلكأمالية أو 

، وعدم الفصل بين السلطات أاستقلال السلطة القضائية القائم على مبد ن  أفحيث          
، يساهم بشكل و شخصيةأو مالية أ، بسبب مصالح سياسية ياز القاضي لطرف ضد آخرانح

  .ي تمييز بينهمأجراء محاكمة عادلة وعلنية لكل المتهمين دون إكبير في 

 .نسان متهم بجريمة ما إذا هي حق لكل إفالمحاكمة العادلة والعلنية         

    مبدأ علانية المحاكمة في ظل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية   _ 

ن الحقوق المدنية والسياسية أت به الاتفاقية الدولية بشقر  أهمية هذا الحق ، فقد ونظرا لأ       
مام أشخاص متساوون جميع الأ-7": نأمنها التي نصت على ( 79)في المادة ( 7411)

و في حقوقه والتزاماته في أية تهمة جنائية ضده أ، ولكل فرد الحق عند النظر في القضاء
وحيادية حدى القضايا القانونية في محاكمة عادلة وعلنية بواسطة محكمة مختصة ومستقلة إ

و من جزء منها أ، ويجوز استبعاد الصحافة والجمهور من المحاكمة لى القانونإا قائمة استناد  
و عندما أمن الوطني في مجتمع ديمقراطي و الأأو القطاع العام أخلاق سباب تتعدى بالألأ

 و المدى الذي تراه المحكمة ضروريا فقطأطراف القضية يكون ذلك لمصلحة الحياة الخاصة لأ

                                                           

.40مرجع سابق ، ص ، الجزء الثامن ،موسوعة القانون الدولي العام ، حقوق الإنسان محمد نعيم علوة ،    1  



مبدأ علانية المحاكمة في الاتفاقيات والمحاكم الدولية:               الفصل الثاني    
 

54 
 

نه أضرار بصالح العدالة ، على لى الإإن تؤدي أن العلنية أذا كان من شإفي ظروف خاصة 
 حداث ذا اقتضت مصالح الأإلا إو مدنية علنا أي حكم في قضية جنائية أيشترط صدور 

 1."  طفال غير ذلكو الوصاية على الأأجراءات الخاصة بالمنازعات الزوجية و الإأ

  يـــــــــــــث الثانـــــــــــلمبحا

 قليميعلانية المحاكمة على المستوى الإأ مبد 

مام نماذج القضاء الدولي  أبالنسبة للتطور التاريخي لضمانات المحاكمة العادلة              
نشاء محكمة إمم المتحدة في هناك العديد من المحاولات على مستوى الأ ن  ألى إشارة فتجدر الإ

جراء محاكمات الحرب إمن محاولات  ابتداء  امر بمراحل متعددة جنائية دولية ومر هذا الأ
ورغ وطوكيو ومحكمتي بولى ومرورا بمحاكمات الحرب العالمية الثانية نورمالعالمية الأ

  .ا ورواندا وبعض المحاكم الجنائية الدولية الخاصةييوغسلاف

 

    علانية المحاكمة على مستوى المحاكم الجنائية الدولية أ مبد:  ولالمطلب ال 

 الخاصة

هة تقوم الأنظمة القانونية سواء الداخلية أو الدولية على فكرة أساسية تتمثل بحق ج         
 .باقتضاء العقاب نتيجة لاعتداء جهة أخرى على مصلحة يحميها القانون 

هذا مستقر في معظم الأنظمة القانونية ، وفي مجال القانون الوطني يمكن التعبير عن ذلك و 
 أنه نتيجة لارتكاب جريمة ما فإن الدولة لها حق اقتضاء العقوبة المناسبة لذلك الجرم ، وهو ما 

                                                           
   2001، بيروت، 7، منشورات الحلبي الحقوقية ، طالإنسان وضماناتها الدستوريةحقوق سعدي محمد الخطيب،  7

.94،92ص    
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 .يمكن تطبيقه على المجتمع الدولي 

ناسب ، ويتقيد حق اقتضاء العقاب ويتم اقتضاء العقاب من خلال إيجاد قضاء م            
بضرورة مراعاة ضوابط أو معايير المحاكمة العادلة والتي تتبع إجراءات تكفل احترام الشخصية 

 .لا القانونية للمتهم بصرف النظر عن حالته السياسية أو الاجتماعية أم كان مكررا للجرائم أم 

وم عليها في القانون الأعلى في الدولة وعادة ما يجري إقرار هذه الضمانات أو الأسس التي تق 
وهو الدستور لتترك التفصيلات للتشريعات العادية وهذا ما حدا بالفقه إلى التعبير عنها كواحدة 

 1. من حقوق الإنسان الأساسية 

 مجموعة من الحقوق أو الضمانات التي من شأنها بالتالي فإن لشخصية المتهم و            

 شخصيته القانونية ، والتي يجب أن يتمتع بها في المراحل الإنسانية و حفظ كرامة المتهم 

للدعوى أو الخصومة الجزائية ، ومن أهم هذه الحقوق أو الضمانات عدم إخضاع المختلفة 
المتهم لمعاملة قاسية ، وعدم تعريضه للتعذيب ، وعدم حمله على الاعتراف ضد نفسه ، وعدم 
حرمانه من ممارسته حق الدفاع بنفسه أو بواسطة ممثل عنه ، وتمكينه من تقديم أدلته 

عن نفسه ، وأن يعامل المتهم على أساس قرينة البراءة أي يكون وتوضيحاته التي يدافع بها 
نهائي وضمن محاكمة أقرت من قبل محكمة مختصة بقرار فاصل و بريء حتى تثبت إدانته 

فيها تلك الضمانات وغيرها ، وأن يمنح حق الطعن بقرارات المحكمة وأحكامها وضرورة الفصل 
 .في هذه الطعون 

لى أن هذه الضمانات والإجراءات التي تتم بها يجب أن يتمتع بها إ شارةوتجدر الإ           
في مرحلة الشخص المتهم في جميع مراحل الخصومة الجزائية فيجب أن يتمتع بها الشخص 

التحقيق كما يجب أن يتمتع بها في مرحلة المحاكمة وكذلك في مرحلة تنفيذ الحكم ، إذ أن لكل 

                                                           

 7ط ،، دار وائل للنشرضمانات المتهم أثناء المحاكمة وفق النظام الساسي للمحكمة الجنائية الدوليةأحمد فنر العبيدي،   7 
.   71ص  م، 2072عمان،    
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تشابهة تقوم على أساس احترام الشخصية القانونية والإنسانية مرحلة ضماناتها التي تكاد تكون م
 .للشخص المتهم أو الذي حكم في الدعوى 

أما بالنسبة للتطور التاريخي لضمانات المحاكمة العادلة أمام نماذج القضاء الجنائي          
الدولي ، فتجدر الإشارة إلى أنه هناك العديد من المحاولات على مستوى الأمم المتحدة في 

من محاولات إجراء " بتداءاإنشاء محكمة جنائية دولية ومر هذا الأمر بمراحل تطور متعددة 
الحرب العالمية الأولى ومرورا بمحاكمات الحرب العالمية الثانية نورمبيرغ وطوكيو اكمات مح

ومحكمتي يوغسلافيا ورواندا وبعض المحاكم الجنائية الدولية الخاصة وانتهاء بالمحكمة الجنائية 
 1.الدولية الدائمة في روما 

لثانية على البشرية أن المجتمع كان من نتيجة الويلات التي أحدتها الحرب العالمية ا        
 2.الدولي كان على موعد مع وضع تشريع وقواعد وأصول للالتزام بالاتفاقيات الدولية

ولى عقاب الحرب العالمية الأأنشاء محاكمات في كان هناك بوادر ومحاولات لإ         
الحرب العالمية الأولى وقد باءت تلك المحاولات في إبان ترفت قمحاكمة مرتكبي الجرائم التي ال

، وقد كان أبرزها محاكمة غليوم الثاني إمبراطور ألمانيا التي مثلت تقدم كبير في الفكر بالفشل 
 .القانوني على الصعيد الدولي في مجال المسؤولية الجنائية 

من معاهدة فرساي  240-221ساس القانوني لتلك المحاكمات تمثل بالمواد الأ ن  أذ إ         
لى ضمانات المحاكمة العادلة فقط إشارت هذه المواد أوالتي وردت تحت باب العقوبات وقد 

ساسية لحق قرت فقط حق المتهم بالتمتع بالضمانات الأأنها أذ إ ،الحديث عنها وأدون تفصيلها 
الضمانات  محاكمة المتهمين ضمن محاكمة تضمن له حق التمتع بهذهي تجر سه ن  أالدفاع ، و 

  .وذلك دون ذكر هذه الضمانات

                                                           

. 71،  71نفس المرجع ، ص   1  
. 21خالد مصطفى فهمي ، مرجع سابق ،   2  
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تمتع بها المتهم ي  ن  أمن الضمانات التي يجب  ةالمعاهدة عادت وذكرت واحد ن  ألا إ        
يكون من حق  هنأمن معاهدة فرساي على  224ذ نصت المادة إوهي حق الاستعانة بمحام 

1. يقوم بتسمية محاميه الخاص به ن  أثناء المحاكمة أالمتهم   

.ضمن هذه المعاهدة م للمته يذكر مبدأ علانية المحاكمة كضمانةولم          

 

ات الحرب العالمية الثانية محكمةمحاكم :الفرع الول  

(نورمبرغ و طوكيو)               

محكمة نورمبرغ : أولا  

تفاقية اانت ثمرة مستحدثات مؤتمر يالتا و إنشاء المحكمة العسكرية في نورمبرغ كإن          
تفاق لندن على إنشاء محكمة عسكرية ام، والذي ورد في المادة الأولى في 7499لندن لعام 

2.ستشارة مجلس الرقابة في ألمانيا، تكون مهمتها محاكمة مجرمي الحربابعد . دولية  

مبدأ علانية المحاكمة في ظل محكمة نورمبرغ _   

ضمانات المتهم فقد أكد ميثاق المحكمة لم يأت على ذكر مبدأ علانية المحاكمة ضمن        
على وجوب تمتع المتهم بمحاكمة تتوفر فيها ضمانات المحاكمة  غالجنائية الدولية نورمبر 

3.العادلة وحماية حق المتهم مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق الضحايا والشهود   
محكمة طوكيــــــــو : ثانيا   

لقاء ب            الولايات المتحدة الأمريكية القنبلتين على هيروشيما في عد هزيمة اليابان وا 
م وتوقيعها على وثيقة الاستسلام في 4/1/7499م وعلى نكازاكي في 1/1/7499
في ديسمبر بموسكو (FEC) صىم تمت الموافقة على تشكيل لجنة الشرق الأق2/4/7499

                                                           

. 20، ص  أحمد فنر العبيدي ، مرجع سابق    1  
، دار آمنة للنشر والتوزيع  اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم ضد الإنسانيةسلوان علي الكسار ،   2  
.94م ، ص 2079د ط  عمان ،    

. 27أحمد فنر العبيدي ، مرجع سابق ، ص   3  
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رثر بصفته آم أعلن الجنرال مايك 7491يناير  74لطلب الإتحاد السوفياتي ، و في استجابة 
 1.القائد الأعلى لقوات الحلفاء في منطقة الباسيفيك ونيابة عن الشرق الأقصى محكمة طوكيو

م دون وجود 74/7/7491وضع الجنرال مايك آرثر النظام الأساسي الخاص بها في           
ولا تختلف قواعد محاكمات . مادة 71ضمن  هذا النظام خمسة أقسام فيها عدد اتفاقية دولية ، وت

محكمة طوكيو لم تنشأ بموجب معاهدة مثل محكمة  نورمبرغ عن محاكمات طوكيو إلا  أن  
رغ وذلك لاعتبارات سياسية تتعلق بقلق الولايات المتحدة الأمريكية من تدخل الإتحاد بنورم

 .السوفياتي في اليابان

قاضيا يمثلون الدول التي حاربت اليابان ودولة واحدة  77وتشكلت محكمة طوكيو من          
محايدة هي الهند ، ووفق ا للإعلان الذي أصدره مايك آرثر فإن  تعيين رئيس للمحكمة كان من 

اختصاص المحكمة من الإعلان  9سلطاته وكان يعين سكرتير لها ، وقد حددت المادة 
م وجرائم ضد معاهدات الحرب والجرائم ضد الإنسانية ، وتتماثل بالجرائم ضد السلا

 2.الاختصاصات بين محكمة طوكيو ومحكمة نورمبرغ ولا تختلف إلا  في البعض فقط

 مبدأ علانية المحاكمة في ظل محكمة طوكيو_ 
بالنسبة لمحكمة طوكيو لم يذكر مبدأ علانية المحاكمة كضمانة من ضمانات  كذلك الأمر          

.رغبالمحاكمة العادلة شأنها شأن محكمة نورم
3
 

 

 ورواندا( سابقا ) حكمتي يوغسلافيا م: الفرع الثاني

 محكمة يوغسلافيا: أولا

كانت جمهورية يوغسلافيا السابقة دولة قوية وقد بدأت في الانهيار عقب وفاة الرئيس         
أعلنت ولاياتها السابقة استقلالها وهي حيث انهار الحكم الشيوعي و " يتو جوزيف بروز ت"

مونتنجرو ، وكان هناك إقليمين مستقلين  سلوفانيا ثم  كرواتيا ثم  البوسنة والهرسك ثم  مقدونيا و
                                                           

. 91سلوان علي الكسار، مرجع سابق ، ص   1  
.41،  41خالد مصطفى فهمي ، مرجع سابق ، ص   2  
.27أحمد فنر العبيدي، مرجع سابق، ص   3  
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فوجفودينا ، وقد أدت المذابح والمجازر التي تعرض لها سكان البوسنة والهرسك _ كوسوفو هما 
غوسلافي إلى استياء العالم أجمع ، ونادت العديد من الدول إلى ضرورة إثر تفكك الإتحاد اليو 

رئيس " سلوبودان ميلوسوفيتش" محاكمة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم ، وقد ارتكب 
أبشع الجرائم كافة دويلات يوغوسلافيا " جزار البلقان " بيا والذي أطلق عليه لقب جمهورية صر 

رى السابقة سواء كرواتيا أو البوسنة أو كوسوفو ، وقد ساهم بسياساته إلى تعظيم صربيا الكب
 .ارتكب جرائم إبادة جماعية والقومية والتطهير العرقي ، و 

ادر مجلس الأمن بإنشاء محكمة جنائية دولية المجازر فقد بونتيجة هذه المآسي و        
 1 .ليوغسلافيا السابقة 

بتاريخ  101ا على طلب فرنسي أصدر مجلس الأمن بموجب القرار رقم وبناء         
ا ينص على إنشاء محكمة جنائية دولية في يوغسلافيا السابقة ، وكلف م قرار  22/2/7444

عن مجلس الأمن  121وبالفعل صدر القرار رقم الأمين العام للأمم المتحدة إعداد نظامها 
م بالموافقة على نظام المحكمة المقدم من الأمين العام دون تعديل والقرار 29/9/7444بتاريخ 
هو الذي أكسبها وجودها القانوني الدولي ، وحدد مقرها في مدينة  7444/  121
 2.هولندا_لاهاي

 ا سابقامبدأ علانية المحاكمة في ظل محكمة يوغسلافي_ 

من خلال تتبع ضمانات المتهم في ظل المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا نجد         
 :كما يلي  ن أ م يوغسلافيا سابقا 20: علانية المحاكمة ذكر في م أأن  مبد

 :بدء وسير إجراءات المحاكمة: ثالثا 

العادلة والسريعة والاحترام الكامل يجب أن تتم هذه الإجراءات بشكل يضمن المحاكمة         
أن حة الاتهام له و ئلحقوق المتهم وأن يتم إبلاغ المتهم على الفور بالتهم الموجهة إليه وقراءة لا

                                                           

.94،  92خالد مصطفى فهمي ، مرجع سابق ، ص    1  
الثاني  ء المحاكم الجزائية الدولية والجرائم الدولية المعتبرة ، الجز  منظومة القضاء الجزائي الدولي ،علي جميل حرب ،   2

.709، ص  2074، بيروت ،  7منشورات الحلبي الحقوقية ، ط    
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وأن تبلغه أن  من حقه الرد على  حة الاتهام وأن  حقوقه موضع احترام ،ئتتأكد من أن ه يفهم لا
 .الاتهامات

وأن تتم جلسات الاستماع علانية ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك وفقا للنظام الداخلي       
 .والأدلة

المتهم في ظل نظام محكمة يوغسلافيا السابقة بمجموعة من الحقوق  يتمتع :اـــــــــــرابع  

   .ن أ م ج د ليوغسلافيا سابقا 27المادة  :كالآتي      

1.عادلة وعلانيةحق المتهم بمحاكمة _ 2  

 داـــــــــــــــــــــــــــــمحكمة روان :ثانيا

التي شهدتها رواندا في إفريقيا إثر خلاف عرقي وما جرى فيها من  لمجازرل كان         
م، والتي 7449عام( الهوتو) العديد من جرائم القتل والتنكيل الجماعي التي ارتكبت من قبل 
 (.التوتسي والهوتو) حصدت أرواح أكثر من مليون ونصف المليون شخص من قبائل 

أ إلى مجلس الأمن الذي كان قد شكل لجنة من كل ذلك دفع حكومة رواندا أن تلج          
عام ( 449) م بموجب قراره المرقم 7449الخبراء للتحقيق في الجرائم المرتكبة في رواندا عام 

 .م7449

م 71/77/7449في ( 499) صدر قراره المرقم ألما تقدم فإن  مجلس الأمن  واستنادا            
يثاق الأمم المتحدة باعتبار أن  الحالة في رواندا مستندا في ذلك بموجب الفصل السابع من م

 .للسلم والأمن الدوليين تشكل تهديدا 

ويقضي القرار بإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة، للنظر في جرائم ضد الإنسانية          
وجريمة إبادة الجنس البشري ، وكذلك خرق المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع 

متعلقة بتامين المعاملة الإنسانية لغير المقاتلين النظاميين ، إضافة إلى أحكام البروتوكول وال
 .م7411الثاني الخاص بالنزاعات المسلحة غير الدولية لعام 

                                                           

.21أحمد فنر العبيدي ، مرجع سابق ، ص   1  
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وضمن إطار هذه المحكمة يلاحظ بأنه على الرغم من الميزانية الكبيرة المخصصة           
لم _ أي المحكمة _ من العاملين ، إلا  أن ها( 100) و اقاضي( 71) لهذه المحكمة التي تظم 

م أصدرت هذه المحكمة 2004تحاكم إلا  مجموعة قليلة من المتهمين ، فحتى نهاية آذار عام 
 . أحكام تتراوح بين السجن مدى الحياة وبين البراءة( 70)

على الأسس نفسها كما يلاحظ بأن النظام الأساسي الخاص لهذه المحكمة قد استند            
التي استند عليها النظام الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة 
من حيث اعتماد نظامها على ميثاق محكمة نورمبرغ وكذلك المشروع الذي اعتمدته لجنة 

سؤولية الفردية القانون الدولي حول الجرائم الماسة بأمن الإنسانية والتي من أهم أحكامها الم
الجنائية ، وعدم حصانة رؤساء الدول من المسؤولية وعدم جواز الدفع بصدور أوامر من 

    1.رتكابه جريمة ، وعدم الحكم بعقوبة الإعدام على المتهمين الذين تثبت مسؤوليتهم الرؤساء لا

 روانـــــــــــــــدا  مبدأ علانية المحاكمة في ظل محكمة_ 

نها محكمة بالنسبة لمحكمة رواندا فإنها تكونت من ذات الأجهزة التي تتكون مأما          
نتخابهم بذات اهي الدوائر وهيئة الإدعاء العام وقلم المحكمة ، بحيث يتم يوغسلافيا السابقة ، و 

 .الطريقة المذكورة آنفا في نظام محكمة يوغسلافيا السابقة 

( من نظام محكمة رواندا  21_  71المواد  )وتتشابه أيضا من حيث الإجراءات         
وتشترك المحكمتان بمكتب واحد للمدعي العام فتباشر وظائف الإدعاء العام بصورة مشتركة 

  2. لهما 

 

 وديا ــــــــــــــــــــــة كمبـــــــــــــــــمحكم: ث ـــرع الثالــــالف

العامة للأمم المتحدة وكانت تستهدف قيادات عهد قامت هذه المحكمة بقرار من الجمعية      
سنوات تقريبا من تاريخ البدء للإعداد للمحكمة بشكل  70الخمير الحمر الذي قضي عليه قبل 

                                                           

، المركز الإسلامية الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بين القانون الدولي والشريعةإيناس محمد البهجي، يوسف المصري،   7 
     .999، 994م ، ص 2074،  ، القاهرة7القومي للإصدارات القانونية، ط

. 40أحمد فنر العبيدي ، مرجع سابق ، ص   2  
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بشع أجدي بعد ان قام نظام جديد في البلاد ، وقد ارتكب الخمير الحمر خلال حكم كمبوديا 
أفريل  71ق الإنسان وحرياته الأساسية ما بين الجرائم الدولية وانتهاكات الدولي الإنساني وحقو 

م بعد 7414م بعد سقوط نظام بول بوت زعيم الخمير الحمر سنة 7414جانفي  71م و7419
 .وديابغزو القوات الفيتنامية لكم

ولم تتم أي محاكمة لهؤلاء المسؤولين عن هذه الانتهاكات بسبب سيطرتهم التامة عن      
ولم تتم محاكمتهم بسبب اعتبارات دولية وداخلية ، فالاعتبارات الدولية الحكم خلال هذه الفترة ، 

ترجع للحرب الباردة التي كانت وراء عدم تحرك المجتمع الدولي لتقديم هؤلاء إلى المقاضاة 
الدولية بل استمرت الأمم المتحدة بالاعتراف بحكومة المنفى بكمبوديا في الجمعية العامة ، أم ا 

خلية فترجع لسياسة الحكومة الغامضة والمتناقضة التي قامت بمحاكمة قادة الاعتبارات الدا
ملايين نسمة وتدمير الديانة والاقتصاد ، ثم   4الخمير الحمر بول بوت واينج ساري غيابيا بقتل 

بعد ذلك منح عفو وحصانة من المقاضاة باسم المصالحة الوطنية مم ا أدى إلى تمتع المسؤولين 
 .حصانة والإفلات من العقابعن الجرائم بال

 بوجه الحصانة م من الشلل الدولي 27/1/7414سنة وبتاريخ  20وبعد أكثر من         

طلبت الحكومة الكمبودية المساعدة من الأمم المتحدة في محاكمة ( الإفلات من العقاب ) 
لجمعية العامة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة خلال فترة حكم الخمير الحمر ، وقد اتخذت ا

الخاص بإنشاء لجنة خبراء برئاسة السير نيينام ستيفن من  74292على إثر ذلك القرار رقم 
مكانية إاستراليا لجمع الأدلة و تحديد طبيعة الجرائم المرتكبة والأشخاص المسؤولين عنها ومدى 

رقابة دولية  محاكمتهم أمام سلطة قضائية دولية أو أمام سلطة قضائية داخلية دولية تحت 
وعند دراسة الخيارات القانونية والأسلوب الأنسب لمحاكمة المتهمين فضل ت اللجنة الخيار الأول 

 1.وهو إنشاء محكمة دولية

ولم تؤيد اللجنة التوصية الخاصة بإنشاء محكمة داخلية دولية تحت رقابة دولية إذا        
ودي إلى بسي على القضاء وافتقار القضاء الكمثير السياأاستنتجت اللجنة بأن  تفشي الفساد والت
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وديا على القضاء بالمعايير الدولية للقضاء الجنائي إلى جانب تأثير القوى السياسية في كم
 تحول دون إنشاء المحكمة بهذه الطريقة ، لكن الحكومة الكمبودية لم تتفق مع توصيات اللجنة 

م 4/4/7444لأمين العام للأمم المتحدة في دولية ، وقد وجهت رسالة إلى احول إنشاء محكمة 
أكدت فيها ضرورة التعامل مع قضية محاكمة الخمير الحمر بصورة دقيقة وجيدة وخاصة أن  

ن  إنشاء محكمة دولية لمحاكمة قادة الخمير بكم وديا بحاجة إلى السلام والمصالحة الوطنية ، وا 
يؤدي إلى نشوب حرب أهلية أو حرب الحمر سوف يثير الذعر بين الضباط السابقين ، وربما 

عصابات ، لأن  الأشخاص الذين ستطالهم المحاكمة هم قادة سابقون لكمبوديا باعتبارهم 
 .وديبالمسؤولين الأساسيين عن الجرائم التي عرفها القانون الكم

وديا حول بعض المسائل بوقد بدأت حلقة أخرى من المفاوضات بين الأمم المتحدة وكم      
، ومن أهم العقبات التي أدت إلى تعثر المفاوضات إجراءات  2000و 7444الفترة من خلال 

ت الخاصة بمحامي الدفاع اإصدار لوائح الاتهام والتوصل إلى الأحكام وقرارات العفو والقرار 
ب والقواعد الإجرائية وأخيرا اللغة الرسمية التي تستخدم في المحكمة ، والمشكلة الرئيسية نالأجا

وديا بسلطة تعيين القضاة وأن  القضاة بحول طريقة إنشاء المحكمة ، حيث تمسكت كمكانت 
لا بد  أن يكونوا الأغلبية وأن يكون هناك إنشاء لغرف غير عادية تعتبر جزءا  من الكمبوديين 

النظام القضائي الكمبودي، وفي المقابل أكدت الأمم المتحدة أهمية ضمان الإجراءات التي 
المسؤولين إلى القضاء ، وهذا يشكل أحد المعايير الدولية للقضاء والعدالة  تجلب الأشخاص

وهو ما لا يمكن إنجازه إلا  من خلا محكمة دولية فضلا عن ضرورة وجود ضمانات تتمثل 
أساسا في حق  إلقاء القبض على المتهمين وعدم وجود عفو مع تعيين مد عين عامين دوليين 

ندما لاحظت الأمم المتحدة إصرار كمبوديا على رفض المحكمة وتعيين قضاة أجانب ، ولكن ع
لة ضمن النظام القضائي الكمبودي بمشاركة و الدولية وافقت أخيرا على إنشاء محكمة مد

 1.كمبودية ودولية
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 مبدأ علانية المحاكمة في ظل محكمة كمبوديا _ 

 :كمبوديامن قانون محكمة  49ذكر مبدأ المحاكمة في المادة جاء         

ف ب أن تكون المحاكمة علنية ومفتوحة أمام ممثلي الدول الأجنبية وممثل الأمين العام للأمم 
المتحدة ووسائل الإعلام الوطنية والدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية إلا  في ظروف 

 1.استثنائية غير عادية تقررها غرف المحكمة ولأسباب وجيهة

 

  انـــــــــــــــــلبن ة بـة الخاصـة الدوليـالمحكم :عـــرع الرابـــالف

 22رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري لعملية اغتيال قتل فيها هو و تعرض     
م ، وتم  تشكيل لجنة تحقيق من قبل مجلس الأمن 2009فيفري  79شخصا كانوا بصحبته في 

، وهي اللجنة التي مارست عملها حيث قامت م برئاسة الألماني ديتليف ميلس 2009فريل افي 
م باستجواب إلى جانب اللبنانيين مسؤولين سوريين بينهم رئيس المخابرات 2009في ديسمبر 

في سوريا واتهم رئيس اللجنة سوريا بعدم التعاون مع اللجنة ، وبعد استقالة ميلس ومجيء 
ام المحكمة الجنائية الدولية كرئيس جديد للجنة و الذي يشغل منصب نائب مدعي عرتز يبرام

طالب سوريا بالتعاون مع اللجنة من خلال قبول استجواب مسؤوليين سوريين كبار على رأسهم 
الرئيس بشار الأسد ونائبه فاروق الشرع والذي كان يشغل منصب وزير الخارجية عند حدوث 

رفع رئيس اللجنة م وقد 2001جوان 9م و2001عملية الاغتيال ليتم استجواب هؤلاء في فيفري 
 .تقريره إلى مجلس الأمن مشيدا بالتعاون السوري ويطلب تمديد سنة أخرى

على طلب الحكومة اللبنانية الذي قدمته  اوقد ظهرت بوادر تشكيل هذه المحكمة بناء          
 7119م وموافقة المجلس على ذلك بالقرار رقم 2009ديسمبر  74إلى مجلس الأمن بتاريخ 

م على إنشاء محكمة ذات طابع دولي بناء  على طلب الحكومة 2001مارس  24بتاريخ 
ن في اغتيال رئيس م بمحاكمة المتورطي2009ديسمبر  74نية الذي قدمته للمجلس بتاريخ اللبنا

الوزراء الأسبق رفيق الحريري ، وقد تضمن القرار أن يتم تفصيل جوانب هذه المحكمة بموجب 
من القرار على تكليف الأمين العام  7اتفاق بين لبنان وهيئة الأمم المتحدة، حيث نص  البند رقم 
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المجال ، وأكدت  للأمم المتحدة مساعدة لبنان في تحديد ونطاق العون الذي يحتاجه في هذا
من مقدمة القرار على أن  المجلس يؤكد رغبته في مساعدة لبنان للوصول إلى الحقيقة  9الفقرة 

 1.ومعرفة الجناة ومساءلتهم

 مبدأ علانية المحاكمة في ظل المحكمة الجنائية الدولية الخاصة ب لبنان_ 

من النظام الأساسي لمحكمة  27ذكر ضمانة مبدأ علانية المحاكمة في المادة  جاء       
 :لبنان في الفقرة ب كالآتي

فة المحاكمة عقدها في غرفة المشاورة أن تكون جلسات الاستماع علنية إلا  إذا قررت غر _ ب
 2" .قوانين أصول المحاكمات والأدلة اللبناني " بحسب 

 

 علانية المحاكمة على مستوى الاتفاقيات الإقليميةمبدأ : المطلب الثاني

قامت به الأمم المتحدة  حقوق الإنسان وحرياته الأساسية على مالم تقتصر جهود حماية        
في هذا المجال ، بل ساهمت المنظمات الإقليمية هي الأخرى في هذا السبيل ، وعقدت في هذا 

 .ة صبت كلها في تعزيز احترام حقوق الإنسانالغرض اتفاقيات عديدة وأصدرت إعلانات كثير 

 الاتفاقية الوربية لحقوق الإنسان: الفرع الول

م وقعت دول مجلس أوربا في روما الاتفاقية الأوربية 7490نوفمبر / تشرين الثاني 9 في       
م بعد 7494سبتمبر / أيلول 4لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والتي دخلت حيز النفاذ في 

 .أن أضيف إليها العديد من البروتوكولات

أيار  9ا الذي أنشئ بتاريخ وهذه الاتفاقية مستمدة من الأهداف العامة لمجلس أورب       
م والذي يظم في عضويته معظم دول أوربا، ومن أهداف المجلس تحقيق وحدة أوثق بين 7494

الدول الأعضاء ، وذلك من أجل حماية المبادئ والمثل التي يقوم عليها تراثهم المشترك ، ودفع 
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حكم ومنهج حياة  يمقراطية كأسلوبدقتصادي والاجتماعي ورعاية ودعم النظم الالتقدم الا
 .لشعوب أوربا

 1(.مادة 71) تحتوي الاتفاقية الأوربية على ديباجة ، وخمسة أبواب ، موزعة على      

 دأ علانية المحاكمة في ظل الاتفاقية الوربية لحقوق الإنسانمب  _ 

 :الحق في محاكمة عادلة  1على هذا المبدأ في المادة نص        

لكل شخص الحق في عرض قضيته بطريقة عادلة وعلنية خلال مدة معقولة أمام محكمة _ 7
، سواء للفصل في النزاعات الخاصة بحقوقه والتزاماته ذات مستقلة ونزيهة تنشا وفقا للقانون 

 .الطابع المدني ، أو للفصل في صحة كل اتهام جنائي موجه إليه 

جوز منع دخول الصحافة والجمهور إلى قاعة ويجب أن يصدر الحكم علانية ، لكن ي  
لأمن المحكمة خلال فترة المحاكمة أو بعضها وذلك لمقتضيات الآداب أو النظام العام أو ا

أو احترام الحياة الخاصة ذا تطلب ذلك حماية مصالح القصر أو إالعام في مجتمع ديمقراطي 
ة قصوى عندما تسبب الظروف للأطراف في الدعوى أو إذا ارتأت المحكمة أن  هنالك ضرور 

 2.ا بمصلحةالخاصة بالعلنية ضرر  

 

 الاتفاقية المريكية لحقوق الإنسان: الفرع الثاني 

م ، صدر معه الإعلان 7491وضع ميثاق منظمة الدول الأمريكية عام  عندما        
وبإجراءات متابعة الإنسان ، ولكن هذه الحقوق والواجبات لم تعالج بالتفصيل الأمريكي لحقوق 

وحماية فعالة إلا  من خلال الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الموقعة في سان خوسيه 
 .م7411م والتي دخلت حيز النفاذ عام 7414نوفمبر / تشرين الثاني 22بكوستاريكا في  
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قد اشتملت تتضمن الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ، ديباجة واثنتين وثمانين مادة ، و        
على الحقوق الأساسية للإنسان المستمدة في أصل من الإعلانات والمواثيق الدولية والإقليمية  

 .وخاصة الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان

 مبدأ علانية المحاكمة في ظل الاتفاقية المريكية لحقوق الإنسان    _ 

 تحت عنوان الحق في محاكمة عادلة  1نص  على مبدأ علانية المحاكمة في المادة        

تكون الإجراءات الجزائية علنية إلا  في حالات استثنائية تقتضيها حماية مصلحة  ف ك_  2 ج
    1.العدالة

 

  الميثاق العربي لحقوق الإنسان: الفرع الثالث 

م وافق مجلس الجامعة العربية الذي عقد في القاهرة على مشروع 7411أوائل العام  في        
 ، ويتكون من مقدمة  «إعلان حقوق المواطن في الدول والبلاد العربية  »إعلان سمي ب 

 .مادة 47 و

وقد نص  هذا الإعلان على حق المواطن في الحياة وحريته الشخصية وسلامة شخصه        
وحظر السخرة ونفي المواطن عن بلده أو منعه من العودة إليها ، كما نص  على حق التنقل 
 واللجوء وحق التمتع بالجنسية وحرمة الحياة الخاصة والمسكن وسرية المراسلات وحق الملكية

، وحرية الرأي وممارسة الشعائر الدينية  لةاالمبادئ الأساسية للمحاكمة العدكما نص  على 
وحرية الاجتماع والتعبير ، والحق في العمل وتشكيل النقابات والاتحادات وغيرها مم الحقوق 

 .الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية

ا لوضع الميثاق العربي لحقوق ولكن اللجنة المذكورة بذلت في السنوات الأخيرة جهده       
م ، وقام 79/4/7449بتاريخ  الصادر 9941الإنسان الذي تبناه مجلس الجامعة بموجب القرار 

القمة العربية السادسة عشر المنعقد في تونس باعتماد نسخة معدلة منه بتاريخ مؤتمر 
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تتضمن حقوقا م ، هي أكثر تطورا من سابقتها ولكنها ما زالت في بعض الجوانب 24/9/2009
قليميا ، وقد أحجمت الدول العربية حتى حينه عن إبداء أي أ قل من تلك المعترف بها عالميا وا 

 .مام سبع دول فقطضتصديق على الميثاق الذي لم يكن محتاجا للنفاذ سوى إلى تصديق أو ان

 94ه في ويتكون الميثاق العربي لحقوق الإنسان من ديباجة وأربعة أقسام وتوزعت أحكام      
مادة ، وقد جاء في الديباجة ، إيمان الوطن العربي بوحدته ، والتأكيد على مبادئ ميثاق الأمم 

كما أدانت ديباجة الميثاق العنصرية والصهيونية وق الإنسان ، قالمتحدة ، والشرعية الدولية لح
       1. ا للشر في العالمكونهما مصدر  

  الميثاق العربي لحقوق الإنسانمبدأ علانية المحاكمة في ظل  _  

 :كما يلي  2فقرة  74جاء النص على هذا المبدأ في المادة 

لعدالة في مجتمع يحترم ستثنائية تقتضيها مصلحة ااتكون المحاكمة علنية إلا في حالات _ 
 2. حقوق الإنسان الحريات و 

   

 الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان : الفرع الرابع    

الشعوب فريقي لحقوق الإنسان و الميثاق الإ 7417فريقية في عام منظمة الوحدة الإ تبنت       
بتصديق  7411أكتوبر / تشرين الأول  27أصبح الميثاق نافذا في بإجماع دولها الخمسين ، و 

 .ثلاثين دولة من الدول الأعضاء في المنظمة 

ثمان وستين مادة ، وقد جاء ديباجة و قوق الإنسان والشعوب من فريقي لحيتألف الميثاق الإ     
من الضروري كفالة اهتمام خاص ح في الديباجة اقتناع الدول الأطراف في المنظمة بأنه أصب

للحق قي التنمية ، وبأن الحقوق المدنية والسياسية لا يمكن فصلها عن الحقوق الاقتصادية 
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وبأن الوفاء بالحقوق الثانية هو والاجتماعية والثقافية ، سواء في مفهومها أم في عالميتها ، 
 .الذي يكفل التمتع بالحقوق الأولى 

 مبدأ علانية المحاكمة في ظل الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان 

 7فقرة 74نصت المادة  

عادلة تتوافر فيها ضمانات كافية وتجريها محكمة مختصة شخص الحق في محاكمة  لكل_  
، وذلك في مواجهة أية تهمة جزائية توجه إليه أو للبت في  ومستقلة ومنشأة سابقا  بحكم القانون

حقوقه أو التزاماته ، وتكفل كل دولة طرف لغير القادرين ماليا الإعانة العدلية للدفاع عن 
 .حقوقهم

 :وتم  ذكر مبدأ علانية المحاكمة في الفقرة الثانية كما يلي       

ئية تقتضيها مصلحة العدالة في مجتمع يحترم تكون المحاكمة علنية إلا  في حالات استثنا_ 2 
   1.الحريات وحقوق الإنسان

 

                                                           

. 221، مرجع سابق ، صامنالجزء الث ،موسوعة القانون الدولي العام ، حقوق الإنسان محمد نعيم علوة ،   1  
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كرست مختلف التشريعات حقوق شخصية وحقوق مدنية وحقوق سياسية         
 كالحق في الحياة والحرية والأمن والكرامة والمساواة أمام القانون والحق في الزواج

والجنسية وحرية المعتقد والتعبير والاجتماع وحق العمل والحق في التعليم والحق في 
والحق في تقلد الوظائف وحق التملك وغيرها من التنقل والحق في الرأي والفكر 

الحقوق الفردية والجماعية ، كما كرست حق الدفاع الشرعي والحق في المحاكمة 
 .العادلة

أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة الكل سواسية أمام القضاء وهو             
 .في متناول الجميع ويجسده احترام القانون 

ادا للمبدأ الدستوري المذكور فإنه لا يجوز منع أحد لحضور جلسات استن            
 .المحاكمة ولاسيما أطراف الدعوى متهم كان أو ضحية وحتى النيابة 

ومنع أو العمل على عدم حضور جلسة المحاكمة يؤدي إلى الإخلال بأهم          
ور جلسات مبادئ المحاكمة العلنية والمحاكمة العادلة إذ بمنع المتهم من حض

 .المحاكمة فإن ذلك يؤدي إلى إهدار حقه في الدفاع عن نفسه 

تعد العلنية من الضمانات الأساسية العادلة على أساس أنها وسيلة من             
 .وسائل الرقابة الفاعلة للعدالة و ضمانة المتهم كما تجعله مطمئنا 

نية جلسة المحاكمة فنصت لذلك نجد مختلف المواثيق الدولية تقر بعل            
المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل إنسان الحق على قدم 
المساواة التامة مع الآخرين في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرا 

 .عادلا علنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه له 
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من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أن  41/4المادة وجاء في              
الناس جميعا سواء أمام القضاء ومن حق كل فرد لدى الفصل في أية تهمة جزائية 
توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية أن تكون قضيته محل نظر 

 .منصف 

تعلل الأحكام القضائية وينطق :"نص 411الدستور الجزائري في المادة و             
 .اكتفى بالنص على النطق بالأحكام في جلسات علنية" بها في جلسات علنية

نص صراحة أن  582غير أن قانون الإجراءات الجزائية في المادة             
المرافعات علنية ما لم يكن في علنيتها خطر على النظام العام أو الآداب و في هذه 

محكمة حكمها القاضي بعقد جلسة سرية في جلسة علنية ، غير أن الحالة تصدر ال
ذا تقررت سرية الجلسة يتعين  للرئيس أن يحظر على القصر دخول الجلسة ، وا 

  215صدور الحكم في الموضوع في جلسة علنية ونفس الأحكام أقرتها المادة 

 .ق ا ج 

كون في جلسة علنية وحتى أمام المحكمة العليا فإن النطق بالحكم ي            
 .ق ا ج  254المادة 

مبدأ علنية الجلسة من المبادئ الجوهرية التي يترتب على مخالفتها            
البطلان إلا ما استثني بنص خاص لحسن سير العدالة وضمان لظهور القاضي 

 .بمظهر لائق وفي ذلك طمأنينة للمتهم وضمانا للمحاكمة العادلة 

 :من خلال هاته الدراسة فهي النتائج المتوصل إليها  أما

 42أن المشرع الجزائري وفق عندما وضع قانون يتعلق بحماية الطفل تحت رقم _ 
 ، يتعلق  5142يوليو سنة  42الموافق  4121رمضان عام  58المؤرخ في  45
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 .بحماية الطفل 

المشرع حماية  أي أن الحدث حظي بقانون لمتابعته جزائيا بحيث كرس له     
 .خاصة 

كذلك بالنسبة للتعديلات التي تمت بخصوص قانون العقوبات والمجسدة في _ 
فبراير سنة  1الموافق  4122ربيع الثاني عام  1المؤرخ في  14_  41القانون 
 4281عام صفر  48المؤرخ في  421_  11، يعدل و يتمم الأمر رقم  5141
بحيث شدد عقوبة الإخلال قانون العقوبات والمتضمن  4611يونيو سنة  8الموافق 

 . 4مكرر  222بالأخلاق الحميدة المذكورة في المادة 

ورفع  221كذلك غير مصطلح هتك عرض إلى مصطلح الاغتصاب في المادة  _ 
 .سن القاصر الذي لم يكمل السادسة عشر إلى قاصر لم يكمل الثامنة عشرة 

 .مكرر جريمة الفاحشة بين المحارم  223كما غير المادة _  

المتعلقة بتحريض القصر وذلك بجعل سن القاصر ثمانية   215كذلك غير المادة _  
   .سنة و رفع مبلغ الغرامة (  46)سنة بدلا من التاسعة عشرة (  48) عشرة 

المؤرخ في  46 _ 42خير لقانون العقوبات تحت رقم كذلك بالنسبة للتعديل الأ_ 
، يعدل ويتمم الأمر  5142ديسمبر سنة  21الموافق  4123ربيع الأول عام  48
 4611سنة  يونيو 8الموافق  4281صفر عام  48المؤرخ في  421_  11رقم 

مكرر  222و المادة  5مكرر 222والمتضمن قانون العقوبات بحيث أضاف مادتين 
 .المتعلقة بجريمة الفعل المخل بالحياء 2

 .مكرر المتعلقة بجريمة التحرش الجنسي  214كما غير المادة _ 

 :التي تتبادر إلى ذهني فهي التوصيات والاقتراحاتأما فيما يخص 
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 .لتوضيح الجرائم الأخلاقية أن تسطر ملتقيات و ندوات  _ 

كذلك برمجة زيارات إلى المحاكم و المجالس من أجل الوقوف على الواقع العملي _ 
ية سير الجلسات سواء بالنسبة للجنح أو الأحداث أو الجنايات للتعرف للقضاء و كيف

 .عن كثب على كيفية الفصل في القضايا لاكتساب الخبرة و المعرفة 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



وزــــــــــــــرات و الرمـــــــــــة المختصـــــــــــقائم  

دون طبعــــــــــــــــــــــة: د ط _   

دون سنــــــــــــــــــــــــــــة: دس _    

قانون الإجراءات الجزائية: ق ا ج _   

قانــــــــــــون العقوبــــــــــــات: ق ع _   

فقــــــــــــــــــــــــــــــــرة :ف  _   

أصول المحاكمات الجنائية : أ م ج _   

مـــــــــــــــــــــــــــادة : م  _   

صفحـــــــــــــــــــــــــة: ص  _   

الجريدة الرسمية: ج ر _   

قانون جنائي: ق ج _   

قانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون: ق  _   

ينار جزائري د: د ج _   

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية : ن أ م ج د _   

النظام الأساسي للمحكمة : ن أ م _   
 



 
 

 الملاحــــــــــــــــــــــــــــق
 

 











































































 
 ائمة المصادرـــــــق

 و المراجع
 

 



المراجعقائمة المصادر و   

المصادر: أولا  

القرآن الكريم_  1  

القوانين: ثانيا  

.1991التعديل الدستوري لسنة _  2  

 151_  11المعدل و المتمم للأمر رق  2211_  20_  22المؤرخ في  11_  11قانون رقم _  3
_  12بتاريخ  11، الجريدة الرسمية عدد المتضمن قانون العقوبات و 1911يونيو  0، المؤرخ في 

20  _2211 .  

     فبراير سنة  1الموافق  1135ربيع الثاني عام  1المؤرخ في  21_  11قانون رقم _  1

يونيو  0الموافق  1301صفر عام  10المؤرخ في  151_  11يتمم الأمر رقم ، يعدل و  2211     
. 2211فبراير سنة  11بتاريخ  20، جريدة رسمية عدد المتضمن قانون العقوبات و 1911سنة   

ديسمبر سنة  32الموافق  1130ربيع الأول عام  10مؤرخ في  19_  15قانون رقم _  5  

يونيو  0الموافق  1301صفر عام  10المؤرخ في  151_  11يتمم الأمر رقم يعدل و   2215      
. 2215ديسمبر  32بتاريخ  01، جريدة رسمية عدد المتضمن قانون العقوبات و 1911سنة   

المعدل و المتمم للأمر  2211فبراير سنة  23المؤرخ في  22_  11أمر رقم _  1  

.المتضمن قانون الإجراءات الجزائيةو  1911يونيو سنة  0المؤرخ في  155_  11رقم      

  2215يوليو سنة  23الموافق  1131شوال عام  0مؤرخ في  22_  15أمر رقم _  0

 1911يونيو سنة  0الموافق  1301صفر عام  10ؤرخ في الم 155_  11يعدل و يتمم الأمر رقم  
. 2215يوليو  23بتاريخ  12، جريدة رسمية عددالمتضمن قانون الإجراءات الجزائيةو   



          يوليو سنة  15الموافق  1131رمضان عام  20المؤرخ في  12_  15قانون رقم _  0
. يتعلق بحماية الطفل،  2215  

 

:لمؤلفــــــــــــاتاالكتــــــــــــــــــب و : ثالثا  

الوجيز في القانون الجزائي الخاص الجرائم ضد أحسن بوسقيعة ،  _ 9  

  .2221الجزائر،  3، دار هومة ، ط الجزء الأول، والجرائم ضد الأموال الأشخاص      

  ضمانات المتهم أثناء المحاكمة وفق النظام الأساسي للمحكمة أحمد فنر العبيدي، _ 12

   . 2212، عمان ،  1، دار وائل للنشر ، ط الجناية الدولية         

، دار الهدى للطباعةقانون العقوبات، نصا و تطبيقاأحمد لعور، نبيل صقر، _  11  

. 2220والنشر والتوزيع ، د ط ، الجزائر ،           

القوانين ريعتين الإسلامية والمسيحية ، و جريمة الزنا في الشمحمود خليل، أحمد _  12  

.  2222، الناشر منشأة المعارف ، د ط ، الإسكندرية ،  الوضعية          

، المكتب الجامعي الحديث هتك العرض و إفساد الأخلاق أحمد محمود خليل ،_  13  

.  2229د ط ، الإسكندرية ،         

أصول أسامة علي مصطفى الفقير، الربابعة محمد نعيم ياسين، نوح القضاة ، _  11  

.م2225، الأردن ،  1، دار النفائس للنشر والتوزيع ، ط المحاكمات الشرعية الجزائية         

، دار الثقافة للنشر   إجراءات ملاحقة الأحداث الجانحين ابراهيم حرب محيسن ،_  15  

.م1999د ط ، الأردن ،  والتوزيع ،         



         جتهاد، دراسة مقارنةالاالمحاكمات الجزائية ، بين النص و أصول إلياس أبو عبيد ، _ 11
. 2223الجزء الثاني ، منشورات الحلبي الحقوقية ، د ط ، بيروت ،   

  يقين القاضي الجنائي ، دراسة مقارنة في القوانين إيمان محمد علي جابر ،  _ 10

  ، منشأة المعارف ، د ط  الأجنبيةالمصرية والإمارتية والدول العربية و      

   . 2225الإسكندرية ،     

  الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بين القانون إيناس محمد البهجي ، يوسف المصري ، _ 10 
.م2213، القاهرة ،1،المركز القومي للإصدارات القانونية ، ط عة الإسلاميةيالدولي والشر   

، المركز القومي للإصدارات القانونية ، د ط   جرائم العرض إيهاب عبد المطلب ، _ 19  

. مصر ، د س         

      الحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية  بدر الين محمد شبل ، _ 22
.م 2211،عمان ،  1للنشر والتوزيع ، طدار الثقافة   

 1، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، طالعدالة الجنائية للحدث، دراسة مقارنة ثائر سعود العدوان ، _ 21
.م2212، الأردن ،   

الجنائية    ىأصول المحاكمات الجزائية الدعو جلال ثروت ، سليمان عبد المنعم ، _ 22  

. 1991، بيروت ، 1سات والنشر والتوزيع ، ط المؤسسة الجامعية للدرا        

جراءاتها في المحكمة الجنائية الدولية جهاد القضاة ،_ 23  ، دار وائل         درجات التقاضي وا 
. م2212، عمان ، 1للنشر ، ط  

   حماية المتهم في محاكمة عادلة ، دراسة تحليلية تأصيلية حاتم حسن بكار ، _ 21

  . 1990، منشأة المعارف ، د ط ، الإسكندرية ،  مقارنة نتقاديةا        



دار الثقافة  ،ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية دراسة مقارنة  حسن بشيت خوين،_ 25  

   . 2212، عمان ،  2ط التوزيع ، للنشر و        

، معهد البحوث والدراسات العربيةحقوق الإنسان القانون الجنائي حسن جميل ، _ 21  

. 1902مطابع دار النشر للجامعات المصرية ، د ط ، القاهرة ،           

، دار الثقافة شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية حسن الحوخدار، _ 20  

. 1990، عمان ،  2ط وزيع ، تالللنشر و          

، دار      حقوق الإنسان وضمانات المتهم قبل وبعد المحاكمة حسنين المحمدي بوادي ، _ 20
.  م2220المطبوعات الجامعية ، د ط ، الإسكندرية ،   

القتل بسبب الزنا بين القوانين الوضعية و الشريعة الإسلامية  حسنين المحمدي ،_ 29  

.م2221دار الجامعة الجديدة للنشر ، د ط ، الإسكندرية ،         

       1الجامعي ، ط ، دار الفكرالمحكمة الجنائية الدولية خالد مصطفى فهمي ،_ 32

.م2211الإسكندرية ،          

الجرائم الجنسية والشذوذ الجنسي في الشريعة خليل ابراهيم علي الزكروط الحلبوسي ، _ 31
زيدومة  _32  .م2211لبنان ،  ، 1،منشورات الحلبي الحقوقية، ط الإسلامية والقوانين الوضعية

، دار الفجر     للنشر والتوزيع ، د الجزائية الجزائري حماية الأحداث في قانون الإجراءات درياس ، 
.      م2220ط، القاهرة ،   

، دار       حقوق الإنسان وضمانات المتهم قبل وبعد المحاكمةسعدي محمد الخطيب ، _ 33
.  م2220المطبوعات الجامعية ، د ط ، الإسكندرية ،   



          لية بالنظر في الجرائم ضد اختصاص المحكمة الجنائية الدو سلوان علي كسار، _ 31
.م2211، دار آمنة للنشر والتوزيع ، د ط ، عمان ، الإنسانية   

، دار         ، القضاء الدولي الجنائي  3موسوعة القانون الدولي سهيل حسين الفتلاوي، _ 35
.م2211، عمان ، 1الثقافة للنشر والتوزيع ، ط  

             الإنسانية في ضوء أحكام النظام الأساسيالجرائم ضد سوسن تمر خان بكة ، _ 31
.م2221، بيروت ، 1، منشورات الحلبي الحقوقية ، ط للمحكمة الجنائية الدولية  

، القاهرة           1، دار النهضة العربية ، طالحماية الجنائية للأطفال  شريف سيد كامل،_ 30
.م 2221  

.م  2222، دار هومة ، د ط، الجزائر  ئي العام مبادئ القانون الجنا بن شيخ لحسن ،_ 30  

، دار المطبوعات الجامعية ، د ط         جرائم العرض، قانون العقوباتعبد الحكم فودة ، _ 39
.م2225الإسكندرية ،   

       ( والقذف الزنا)عقوبة غير المسلمين من جرائم العرضعبد الحكيم أحمد محمد عثمان،_ 12
.م2220العلم والإيمان للنشر والتوزيع، د ط ، الإسكندرية ، ،في الفقه الإسلامي  

، دار المطبوعات                جريمة الزنا في ضوء القضاء والفقهعبد الحميد الشواربي ، _ 11
.م1905الجديدة ، د ط ، الإسكندرية ،   

سكندرية         د ، منشأة المعارف بالإ جريمة الزنا وجرائم الاغتصابعبد الحميد الشواربي ، _ 12
.م1990ط ، الإسكندرية ،   

، الديوان الوطني للأشغال              الجرائم الواقعة على نظام الأسرةعبد العزيز سعد ، _ 13
.م2222التربوية ،  د ط ، الجزائر ،   

    أصول المحاكمات الجزائيةعبد الفتاح الصيفي ، فتوح الشاذلي ، علي القهوجي ، _ 11



.، بيروت ، د س  1ار الجامعية للطباعة والنشر ، ط الد        
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.م2221، الأردن ، 1والتوزيع ، ط  

، ديوان                  شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص محمد صبحي نجم ،_ 59
.م2223، الجزائر ،  1المطبوعات الجامعية ، ط  

، دار          ية العامة للجريمة قانون العقوبات القسم العام ، النظر  محمد صبحي نجم ،_ 12
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: المقـــــــــــــــــــــــــــــــالات   

19_ حسينة شرون ، " حماية حقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجزائية" ، مجلة             
 المنتدى القانوني ، العدد الخامس ،) مارس 2220 ( .

02_ شهيرة بولحية ، " الإجراءات و التدابير الخاصة المقررة للأحداث" ، مجلة المنتدى           
 القانوني ، العدد السادس ، ) أفريل 2229 (.      

 01_ شهيرة بولحية  ، " المسؤولية الجنائية للأحداث" ، مجلة المفكر ، العدد الرابع 

(.      2229أفريل  )         

02_ سعد محمد الشيخ المرصفي ، " شبهات حول أحاديث الرجم وردها " ، مجلة الحقوق        
(. 1991يونيو ، سبتمبر ، ديسمبر ) العدد الثاني والثالث والرابع ،  

            اتفاقية حقوق الطفل خطوة إلى الأمام أم إلى " عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، _ 03
 الوراء"،  مجلة الحقوق ، العدد الثالث ) سبتمبر 1993 (.    



    الجرائم المخلة بالأخلاق و الآداب العامة في قانون العقوبات" محمد صبحي نجم ، _ 01
 الأردني )دراسة تحليلية ("، مجلة الحقوق،العدد الأول،) رجب 1120 ، مارس1900 م (

 05_ هدى زوزو ، " الطفولة الجانحة" ، مجلة الاجتهاد القضائي ، العدد السابع 

( 2212ديسمبر)   

 

:أحكــــــــــام القضـــــــــــــــــــــــاء   

       2211 19/25الصادر بتاريخ  015050، قرار رقم  نقض جنائيالمحكمة العليا ،  _01
(.2213) 22عدد   

        29/25/2211بتاريخ الصادر  2151390، قرار رقم نقض جزائيالمحكمة العليا، _ 00
  .2211،  22مجلة المحكمة العليا عدد 

 



حتــوى البحـــــــــــــــــثم  

 الموضـــــــــــــــوع                                                        الصفحــة

 شكــــر و تقديـــر                                                             

 الإهـــــــــــــــــــــــداء

 ج    ...مقدمــــــــــــــــــــــــة                                                      أ 

 الفصـــــــــــــــل الأول

 مبدأ علانية المحاكمة في التشريع الداخلي الجزائري

  6مفهوم مبدأ علانية المحاكمة                              : المبحث الأول

 6    تعريف مبدأ علانية المحاكمة                            :المطلب الأول

   7                              أهمية مبدأ علانية المحاكمة  : المطلب الثاني

 8                                نطــــــــــــــــــــاق العلانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: الفــرع الأول 

 8             آثار العلانية على حق المتهم في محاكمة عادلة: الفرع الثاني 

    9         ضمان حق العلانية في التشريع الجزائري           : الفرع الثالث 

  01تقييد مبدأ علانية المحاكمة                              : المبحث الثاني

 01                                   ـــــــــــوح الأحــــــــــــــــــــــداثجنــــ: المطلب الأول 

 

 



 00مفهـــــــــــــوم الحــــــــــــــــــــدث                                     : الفـــــــرع الأول 

 01معاملة الحدث المنحرف                                    :الـفـــرع الثاني 

 01محاكمة الحدث                                            : الفرع الثالث 

 01مبدأ السرية في قضاء الأحداث                             : الفـرع الرابــع 

 06                            الطبيعة القانونية لقاعدة السرية : الفرع الخامس

   07نطاق سرية محاكمة الأحداث                               : الفرع السادس

   09                                    لاقــــــــــــــــرائم الأخـــــــــــــــج: المطلب الثاني 

 01                        جرائم الاعتداء على الإرادة        : الفرع الأول   

    02جرائم الاعتداء على الحياء العام                            : الفرع الثاني 

  08                                       ارـــــــــــــــــــرائم الاعتبـــــــج: الفرع الثالث 

  21                        جرائم الاعتداء على كيان الأسرة    : الفرع الرابع 

   11                                      يـــــحرش الجنســــــــالت: الفرع الخامس 

 الفصل الثاني   

 تفاقيات و المحاكم الدوليةمبدأ علانية المحاكمة في ال 

 10مبدأ علانية المحاكمة على المستوى العالمي                : المبحث الأول

 11   مبدأ علانية المحاكمة على مستوى المحكمة الجنائية الدولية: مطلب الأولال

 11التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة                       : الفرع الأول 



   16                        الاختصاص الزمني و المكاني للمحكمة: الفرع الثاني 
 17(                                             الدوائر ) الشعب  :الفرع الثالث 

 19                  انعقاد المحاكمة                               : الفرع الرابع 
 10           تفاقيات الدوليةلامبدأ علانية المحاكمة على مستوى ا :المطلب الثاني

  10                                الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : الفرع الأول 
 10العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية                  : الفرع الثاني 

  11مبدأ علانية المحاكمة على المستوى الإقليمي                : المبحث الثاني 

    علانية المحاكمة على مستوى المحاكم الجنائية الدوليةمبدأ : الأول المطلب

 11الخاصة                                                                      
 17          محاكمات الحرب العالمية الثانية محكمة نورمبرغ وطوكيو: الفرع الأول
  19                 ا             ورواند( سابقا ) محكمتي يوغسلافيا: الفرع الثاني

  60محكمة كمبوديا                                                : الفرع الثالث 

 61       المحكمة الدولية الخاصة ب لبنان                        : الفرع الرابع 

 61مبدأ علانية المحاكمة على مستوى الاتفاقيات الإقليمية         : الثاني المطلب

 61الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان                                 : الفرع الأول 

  66الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان                               : الفرع الثاني
 67          نسان                       الميثاق العربي لحقوق الإ: الثالث  الفرع

  68                               نسانفريقي لحقوق الإالميثاق الإ: الفرع الرابع  



 

 71                                               الخاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  

   71                                                قائمـــــــــــــة المختصـــــــــــرات

 001                                               الملاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 001                                               قائمة المصادر و المراجع

 000                                               محتـــــــــــوى البحــــــــــــــــــــث
 



 
 

هل أن التي تطرح نفسها مبدأ علنية المحاكمة ضمانة من أجل محاكمة عادلة والإشكالية        
 .؟  مبدأ علنية المحاكمة مكرس في القانون الداخلي الجزائري والقانون الدولي الخارجي

واء التشريع الداخلي الجزائري مبدأ علنية المحاكمة ضمانة مكرسة في جميع التشريعات س        
ا وذلك نظر  ية للدول لالتشريع الخارجي الدولي كما أنه مكرس في جميع التشريعات الداخ أو

حق الدفاع ضمانة للمتهم لكفالة و  المتمثلة في أنه وسيلة فعالة للرقابة على سير العدالة لأهميته و 
وصدق الشهود كما  تهام استقامة ال كذلك تؤكد العلنية على نزاهة القضاء و  وحسن إدارة العدالة ،

يصعب  تمد المتهم بقدر من الحصانة تمكنه من بسط دفاعه كما يشاء وشعوره بـن حقوقه
 .نتهاكهاا

ذا كان الأصل هو علانية المحاكمة ، إل أن المشرع خرج على هذا الأصلو          ا 

 :منح المحكمة سلطة جعل جلساتها سرية في حالتين و  

 .الأخلاق العامة المحافظة على النظام العام و 

ورد في جميع ستثناء هذا الالجلسات سرية في قضايا الأخلاق وجنوح الأحداث و فتكون      
 582ذلك من خلال نص المادة سواء التشريع الداخلي الجزائري و شريعات تال

من النظام الأساسي  88مثال ذلك ما نصت عليه المادة وكذلك في التشريعات الدولية و ، ق ا ج  
 .للمحكمة الجنائية الدولية 

 




